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 421ةالجلسمحضر 
 

 (15/12/2004) 1425 ةذو القعد 2الأربعاء  :التاريخ
السيد مصطفى عكاشة رئيس مجلس  :ئاسةالر

 المستشارين.
السيد أحمد القادري الخليفة الأول لرئيس    

 .المجلس
السيد عادل المعطي الخليفة الرابع لرئيس 

 المجلس.
السيد محمد فاضيلي الخليفة الخامس لرئيس  

 .المجلس
 دقيقة، ابتداء   نووثلاثأربع ساعات وخمس  :التوقيت

  .من الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباحا  
 : الأعمال جدول

 تتمة مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية. -
التصويت على مشروع قانون المالية برسم  -

 .2005سنة 
 

 :السيد الرئيس
 بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم.

 المحترمين،السادة المستشارين 
 السيد الوزير،

تخصص هذه الجلسة لمناقشة مشاريع الميزانيات 
المرتبطة بلجنة الفلاحة والداخلية والمالية ثم التصويت 

 على الجزء الثاني المتعلق بالنفقات والمشروع برمته.
اقترح عليكم بالنسبة للتقرير.... المقرر موجود..... 

نعتبر أن  -للوقت حارب -لا، إذا سمحتم نعتبر أن التقرير
 التقرير قد وزع باختصار.

 السيد المستشار:
 نقطة نظام فيه. ناليه لأنه عند والتقرير بغينا نتصنت

السيد المستشار مقرر لجنة الفلاحة والشؤون 
 الاقتصادية:

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 زملائي الأعزاء،
أنظار مجلسكم الموقر نص  أعرض علىيشرفني أن 

لذي أعدته لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية التقرير ا
بمناسبة انتهائها من دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية 

، والتي تدخل في 2005الحكومية برسم السنة المالية 
 اختصاصها وهي:

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة  -
 والتنمية القروية والصيد البحري.

ة الصناعة مشروع الميزانية الفرعية لوزار -
 والتجارة وتأهيل الاقتصاد.

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة  -
 والمعادن.

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة السياحة  -
 والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجارة  -
 الخارجية.

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل  -
 .-قطاع التشغيل -وين المهنيوالتك

مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية  -
 للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وأود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للسادة 
الوزراء والسيد المندوب السامي للمياه والغابات 
ومحاربة التصحر على العروض القيمة التي تفضلوا 

مختلف  ستات اللجان، والتي لامبإلقائها في اجتماع
، 2004الأنشطة والإنجازات التي ثم تحقيقها خلال سنة 

والأوراش والمشاريع المزمع القيام بها برسم السنة 
، والمشاكل التي تواجهها قطاعاتهم 2005المالية 

الوزارية والإستراتيجية المعتمدة لحلها، وكذا 
ى مختلف التوضيحات التي قدموها بمناسبة إجابتهم عل

أسئلة واستفسارات السادة المستشارين أعضاء اللجنة، 
استعدادهم لتلبية  هذا وقد عبر كل السادة الوزراء عن

حضور مناقشات المشاكل المطروحة بدقة دعوة اللجنة ل
وبكيفية مستفيضة، كما أشكر السادة المستشارين 
أعضاء اللجنة على حضورهم المتميز لمناقشة مختلف 

لفرعية التي تمت دراستها، حيث زانيات امشاريع المي
مسوا مختلف الجوانب التي تهم كل القطاعات لا

الحكومية سواء من خلال أسئلتهم أو ملاحظاتهم أو 
اقتراحاتهم النيرة التي ستغني ما لاشك فيه سبل إيجاد 

للمشاكل القطاعية المطروحة، مجمعين  ةالحلول الناجع
الوزارات هزيلة  على أن الميزانيات المرصودة لهذه

ولا تستجيب للطموحات المنتظرة من كافة القطاعات 
الحكومية، مناشدين السيد وزير المالية بضرورة 

، وحجم الإنتاجيةمراعاة خصوصيات القطاعات 
بالرفع  الإنتاجيةالمسؤوليات الملقاة على هذه الوزارات 

من ميزانية التسيير عند إعداد الميزانية المقبلة إن شاء 
౫ಋ وتتضمن محتويات التقارير العروض الكاملة ،
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 وأجوبةللسادة الوزراء ومناقشات السادة المستشارين 
 السادة الوزراء عليها.

تلكم كانت بعض المحاور والنقط التي عرفتها 
مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية التي تدخل في 
اختصاصات اللجنة. ولابد من الإشارة إلى تحفظ السيد 

بنا رئيس فريق الاتحاد الدستوري الذي أكد أن أحمد ال
عملية التصويت يجب أن تلتزم بما سطره مكتب 

، 2004دجنبر  13المجلس، حيث برمجت يوم الاثنين 
في الساعة التاسعة والنصف صباحا، واعترض على 

دجنبر  11قرار الرئاسة بإجراء تصويت يومه السبت 
انيات ، وفي الأخير وعند عرض مشاريع الميز2004

الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل في 
اختصاصات اللجنة عن التصويت في الاجتماع المنعقد 

، وافقت عليها اللجنة 2004دجنبر  11يوم السبت 
 بالنتائج التالية:
 12الموافقون:

 لا أحد المعارضون:
 1الممتنعون: 

 شكرا السيد الرئيس.
 السيد الرئيس:

 رم.شكرا السيد المستشار المحت
 تفضلوا آ السيد.

 السيد المستشار أحمد بنا:
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السادة المستشارين المحترمين،
أولا نقطة نظام يعني رأيي في تقرير لجنة الفلاحة 

ة على أنني سبق لي أنني تعرضت داخل لجنة الفلاح
نهار السبت، وواعدني التصويت باش ما يوقع شاي 

على أن التصويت سيبقى  -اللجنة رئيس -السيد الرئيس
كيف اتفق عليه مكتب المجلس، لأنه جميع الأعضاء 

أيام، وكاين الأعضاء الدائمين لوزارة  10خدموا طيلة 
الفلاحة من بعد ما تدخلوا وعرفوا بأنه التصويت ما 

دعوة أنهم غادروا ب الاثنينغادي يكون حتى ليوم 
اتفاق مع الأغلبية التحقوا بأقاليمهم، ولكن السيد الرئيس ب

اللي دائما تحاول أنها تقلب على الفرص باش تمرر 
وكذلك باش ثم  ،مشاريع القوانين في غياب المعارضة

أن تجري  لية التصويت في غياب المعارضة أبتعم
وقد تم التصويت  ،عملية التصويت في غياب المعارضة

وهكذا نقول للأغلبية  على هذه الميزانية بدون معارضة.
تحافظ على المؤسسات الدستورية فلا مجلس ولا  أنها

 تأخذديمقراطية بدون معارضة. يجب على الأغلبية أن 
في حسبانها أنها يوم ما ستكون معارضة، ماشي بهذه 
الطريقة وبهذه المعاملة يتعاملون الناس آ السي عبد 
 الحق التازي لا تضحك على الكلام الذي أقوله، اسمح

تازي راه تعتبر من قيدومي آ السي عبد الحق ال لي
المعارضة، وراه مريتي من  ي فيالبرلمان وراه كنت

المعارضة وشفت الأغلبية الحق الذي كانت تعطيه، 
لآن غادي يجي شفت الإعلام آش كانوا كيعطيوك، واو

 ౫ಋ الدور فاش غادي تولي في المعارضة إذا طولك
تدار على  ليالعمر وغادي تعرف أشنو هو الحصار 

ارضة وبالأخص إذا كانت الأقلية عددية. شكرا المع
 السيد الرئيس.

 السيد الرئيس:
شكرا السيد المستشار. نقطة نظامكم سجلت، وربما 

التصويت الذي سيكون في العشية ستعبرون على أن 
 آراء المعارضة أكثر.

 ح باب المناقشة مع تدخل فرق الأغلبية.إذن أفت
 المستشار الأول السيد محمد طلحة.

 فضل السيد المستشار السيد محمد طلحة.ت
ثم يليه عن فرق الأغلبية كذلك السيد محمد بن 

دقائق بالنسبة لك  10دقيقة، ولكن  20الشايب عندكم 
 دقائق بالنسبة...... 10و

 فقط أطلب منكم الاختصار ما أمكن لأن... 
 تفضلوا سيدي.

 السيد المستشار محمد طلحة:
 بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم.

 يد الرئيس المحترم،الس
 المحترمون، ءاالسادة الوزر

فبالضبط سأتدخل في وزارتين التي هي من 
اختصاص هذه اللجنة ألا وهي وزارة الفلاحة والتنمية 

ثاني فيما يخص التدخل والالقروية والصيد البحري، 
وزارة السياحة في قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد 

دخلات ما هي إلا لتسجيل الاجتماعي. حقيقة أن هذه الت
المواقف حيث أن النقاش العميق ربما تعطى في جميع 

 اللجان كان في جميع اللجان وفي جميع القطاعات.
يشرفني أن أتدخل باسم فرق الأغلبية لمناقشة 
مشروع ميزانية قطاع الفلاحة والتنمية القروية والصيد 

لهما البحري في شقي الفلاحة والتنمية القروية نظرا لما 
من ارتباط قوي وانعكاس واضح على الشأن الفلاحي 
والقروي. وإننا في بداية الأمر نريد أن نشيد بإحداث 
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كتابة الدولة لدى وزارة الفلاحة المكلفة بالتنمية القروية 
 إثر التعديل الوزاري الأخير.

إن مناقشة هذين القطاعين تفرض علينا وقفة تأملية 
اتيجيات المتعاقبة وتحليلية لأوضاعها وللإستر

والتدخلات الإجرائية لرصد المشاكل واقتراح الحلول 
وتحديد الإمكانيات وتسطير الأولويات لمواجهة 
التحديات التي تفرضها التحولات العالمية والاتفاقيات 
الدولية قصد سن استراتيجية حقيقية توفر الظروف 
الملائمة لنمو القطاع الفلاحي وتحفز على الاستثمارات 
الخاصة، وتدفع في اتجاه الخروج من الفلاحة التقليدية 

غل كل عصرية منتجة توظف مكتسباتنا وتش إلى فلاحة
الإمكانيات الهائلة المتوفرة في بلادنا استغلالا يقوي كل 

 فرص الاستثمارات الفلاحية.
إننا نعتبر أن القانون المالي جاء بإجراءات تهم هذا 

اصلة إنجاز ما تم القطاع يهدف من ورائها إلى مو
التعهد به سابقا إضافة إلى تدابير تبقى عادية لرفع 
التحديات المفروضة على القطاع، إلا أننا نقول إن كل 
هذه الإجراءات كان من الأولى على الحكومة أن تأتينا 
بها في إطار مخطط شمولي وواضح يحدد الأهداف 
انطلاقا من استراتيجية وطنية تشخص أهم المحاور 

قتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، والتنموية الا
للعالم القروي في إطار برامج تحدد لها وسائل التنفيذ 
بمنهجية هادفة تعتمد على اللامركزية وبواسطة 

 مؤشرات علمية لاختيار المجالات المستهدفة.
القروي بما فيه الفلاحة  الشأنإننا ونحن نناقش اليوم 

د على أن يونا الرغبة في التأكوالتنمية القروية تحد
بلادنا اليوم تحتاج إلى التأهيل الفعلي والقوي بالمفهوم 
الذي تحدده مواعيد المغرب مع الالتزامات والاتفاقيات 
الموقعة، وتحدده نسبة ساكنة العالم القروي، وتحدده 
الإكراهات والتحولات الاقتصادية والسياسية العالمية، 

داولا أصبح المرء يصاب ن المفهوم الذي ظل متكل
بالإحباط كلما وصل إلى مسامعه. اليوم أكثر مما مضى 
حان الوقت لنقوم بإقلاع حقيقي في هذه القطاعات التي 
يعلم الجميع مدى أهميتها على الاقتصاد الوطني وعلى 

إذا  ،هذا بصعب المنال اساكنة العالم القروي، وم
دى كل توفرت الإرادات القوية والجرأة السياسية ل

من  %40المتدخلين بحيث لا يعقل أن تعيش أكثر من 
 من الناتج الداخلي الخام. %16الساكنة القروية على 

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

لقد كان النقاش عميقا وشاملا داخل اللجنة أثناء 
دراسة مشروع هذه الميزانية واستحضرت الإيجابيات 

كل والعراقيل والتي نعتبرها محدودة كما عرضت المشا
التي تحول دون التنمية الشاملة والحقيقية بالعالم القروي 

ولو  ت، نتمنى أن يؤخذ بها لإيجاد حلولوقدمت اقتراحا
لكننا في هذه الجلسة نريد أن نذكركم ومن  .نسبية

المشاكل التي تستلزم بخلالكم الحكومة بكافة أعضائها 
 حلولا آنية إن لم نقل استعجالية نظرا لتداخل

في حلها وإلزامية التضامن بالمشاركة في  الاختصاص
 اتخاذ القرار بشأنها ونوجزها في التالي:

تشجيعهم وإشكالية الدعم الذي تقدمه الدولة للفلاحين 
على استعمال البذور المختارة، وإذ نثمن مبادرة 
الحكومة في هذا الشأن هذه السنة، إلا أن الملاحظة التي 

عدم إشراك الهيئات في مراقبة  لنا بشأن هذا الدعم هي
هذه العملية نظرا لأهمية المبالغ المخصصة وتفاديا لكل 
تلاعب بها، أما بخصوص الدعم المخصص للمكننة 

درهم  40000الفلاحية المقتناة والذي حدد سقفه في 
درهم للتعاونيات، فإننا نقترح أن  70000للأفراد و 

هذا بعد  ،يكون هذا الدعم في الأصل وبطريقة مسبقة
تحصينه بكل الإجراءات التي تحميه من التلاعب، أما 
بالنسبة للبحث العلمي الزراعي فالكل يعلم مستوى 
الأبحاث العلمية العالمية وما وصلت إليه من نتائج في 
هذا المجال كلها لها ارتباط وطيد باقتصاديات العالم 

وبالمناسبة نتساءل إلى أي حد  ،والجودة والمردودية
ر بحثنا العلمي الزراعي هذه التطورات يساي

 بالإمكانيات المادية والمعنوية.
وفي نفس السياق نثير إشكالية الإرشاد الفلاحي هذا 
الجهاز الذي يظل صلة وصل بين التقنيات الفلاحية 
والفلاح المغربي لكن في ظل هذه التحولات أصبحنا في 

جديدة تضم خبراء  ةبتركيبحاجة إلى إرشاد فلاحي 
اقتصاديين وكفاءات على إطلاع دائم بالمتغيرات و

از دراسات علمية جالاقتصادية والمالية العالمية مع ان
 تساعد فلاحتنا.

إن وضعية أراضي الجموع أضحت تفرض 
استعجال تسويتها وتمليكها لمستغليها لأن وضعها 
الحالي يفوت علينا فرصة الاستثمارات الفلاحية بل 

ير أيضا بعا لهذا الوضع نثحتى مشاريع الاصلاح، وت
هذا الملف الذي كان ملف أراضي صوديا وسوجيطا، 

محور نقاشات متعددة، نؤكد فيه اليوم على أن تحرص 
الحكومة بأن تلعب الاستثمارات بهذه الأراضي دور 

 القاطرة النموذج بالنسبة لمختلف جهات المملكة.
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ولا أريد أن تفوتني الفرصة دون الإشارة إلى 
التي تعيشها صادراتنا الفلاحية منها ما هو  المشاكل

خارجي منها ما هو و ،داخلي كالنقل والتسليم المضبوط
كفرض شهادة المطابقة بالصيغة التي تعتزم السوق 

إن التعاونيات الفلاحية  ،المشتركة التعامل بها ةالأوروبي
 ،تظل النواة الصلبة والأساسية للتنمية بالعالم القروي

 .هذا الدور تواصلوا أداءنطالب بأن  ،لقومن هذا المنط
فإننا ندعوا إلى ضرورة  ،أما بالنسبة للمنظمات المهنية

من  حتى تتمكنالوسائل المالية الضرورية تمكينها من 
بحكم أنها شريك فاعل  ،المساهمة في السياسة الفلاحية

 ووازن لوزارتكم.
لابد أن أشير إلى  ،وفيما يتعلق بالتنمية القروية

والتي تمت  ،التنميةالخاصة بهذه  2020اتيجية استر
مناقشتها خلال المناظرة الوطنية حول الفلاحة والتنمية 

تم تبنيها من ، فلم ي2000شهر يوليوز في القروية 
لإعداد التراب الوطني إلا في طرف المجلس الوطني 

، ويعلم ౫ಋ متى ستدخل حيز التنفيذ 2004شهر ماي 
لتنمية القروية كانت وما تزال إن افورغم هذا التأخير 

ة، حقيقة هناك وستبقى الشغل الشاغل لكل المغارب
ن تكون في الموعد مع التاريخ برامج هامة نتمنى أ

المحدد لها، ذلك أن برنامج الكهربة القروية والماء 
الصالح للشرب والمسالك مازال يعرف نوعا من التعثر 

المناطق  كما نلاحظ أن بعض .رغم تقدم نسبة الإنجاز
أو بعض الجهات لم تصل بعد إلى نصف المستوى 
الوطني، وفي هذا الباب نؤكد على أن التنمية بالعالم 
القروي تستلزم أوراشا مشتركة وبأولويات مضبوطة 
لأن طبيعة هذا القطاع تستدعي هندسة متداخلة على 
المستوى الوطني حتى تتمكن الحكومة من الاستجابة 

 وي بوثيرة أسرع.لحاجيات العالم القر
 السيد الرئيس، السيد الوزير،

إننا نتفهم الإكراهات الدولية والداخلية، وضعف 
الميزانية المرصودة لهذه الوزارة لكننا نطلب من 
الحكومة أن تتفهم أيضا من جهتها دور القطاع الفلاحي 
في تحسين الأوضاع الاجتماعية، والتنمية القروية في 

ت أن تبثلأن أغلبية الدراسات أ تثبيت واستقرار الساكنة
القطاع يعتبر منتجا للثروات وهو المخرج الاقتصادي 
للبلاد، أملنا أن تنجز كل المشاريع المبرمجة بالعالم 

نعلن  ،خيراصافا لساكنته وتحريكا لتنميته. وأالقروي إن
 أننا نصوت بالإيجاب لصالح ميزانية هذه الوزارة.

اعة التقليدية أما فيما يخص مناقشة قطاع الصن
نسجلها أن  ةوالاقتصاد الاجتماعي، فأول ملاحظ

التقليديون استبشروا خيرا واعتبروا القرار  الصناع
 وزارةالملكي بإدماج قطاع الصناعة التقليدية في 

واستجابة من السياحة مؤشرا مهما وإشارة قوية 
صاحب الجلالة أيده ౫ಋ لرعاياه الأوفياء من الصناع 

 ةظرا للتكامل الموجود بين الصناعة التقليديالتقليديين ن
والسياحة. ولأننا نعتبر أن على قطاع الصناعة التقليدية 

من مؤهلات القطاع السياحي، للرفع من  يستفيدأن 
تجاوز الأزمة  ،وبالتالي .ترويج المنتوج التقليدي

التي يعيشها الصناع التقليديون والكساد الذي  الخانقة
بترويج الحرفيين لمنتوجهم يتخبطون فيه، وذلك 

التقليدي، بفتح أسواق واعدة للتخفيف من الظرفية 
الاقتصادية والكساد الذي يتعرض له المنتوج التقليدي. 
وإذا رجعنا إلى مشروع ميزانية قطاع الصناعة التقليدية 
والاقتصاد الاجتماعي نجد أن قطاع السياحة يستحوذ 

 مليون مخصصة لهذه 759من أصل  %77على 
ويبقى الغلاف المالي المخصص لقطاع  ،والوزارة

الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي برسم سنة 
، هذا بالنسبة للغة الأرقام، أما %13لا يمثل إلا  2005

برنامج ، فإننا نجد أن بالنسبة للغة البرامج والمخططات
الوزارة يهدف إلى إنعاش الصناعة التقليدية بواسطة 

تنمية لصناعة التقليدية مع استراتيجية الملائمة قطاع ا
جعنا إلى واقع الصناع في القطاع السياحي، وإذا ر

يرثى له، فأغلب الحرف الفنية  االتقليديين نجده واقع
الإنتاجية كالخياطة والنجارة والمصنوعات الجلدية 

والنحاس والصياغة وغيرها تعاني من الكساد  والزرابي
كما  ،المنتوج التقليديوالمشاكل المرتبطة بتسويق 

ة الخدماتية كالحلاقة والميكانيك والمطال تعاني الحرف
مما  ،والإصلاح الكهربي وغيرها من الفوضى والتطفل

يتطلب التدخل للحد من النزاعات والشكايات. وإلى 
جانب مشاكل التسويق يتعرض الصناع للمتابعات 
القضائية من طرف السلطات الضريبية، في حين أن 

الإشكالية يجب إيجاد الحلول لها على مستوى هذه 
 السلطات المركزية بوزارة المالية والخوصصة.

قترح من هذا المنبر الموقر إعفاء الصناع ون
 ،2004من الضرائب المترتبة عليهم قبل سنة  يينالتقليد

لإعطائهم فرصة الانطلاق في الإنتاج والتخلص من 
صنيف الحرف عند تذلك الأعباء الضريبية السابقة، و

في جدول التجارة تبعا لطبيعة نشاطهم الحرفي 
يبقى الصناع التقليديون  ،المتواضع. وأمام هذه الظروف

ة من التغطية الاجتماعية االشريحة الاجتماعية المقص
 التي تتمتع بها القطاعات الأخرى.
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وعلى مستوى تمويل مشاريع الصناع يعاني 
شاريعهم وهم الحرفيون من مسطرة عقيمة في تمويل م

ينتظرون منذ سنوات مسطرة تتميز بالسرعة والفعالية 
ونسبة فائدة منخفضة. كما تعاني الجمعيات الحرفية 
وتعاونيات الصناعة التقليدية من مشاكل في التسيير 
وتغليب المصلحة الشخصية على مبدأ العمل الجماعي، 
بل إن مجموعة من التعاونيات تعتبر في وضعية 

 قت الذي.....رفض، وفي الو
 السيد الرئيس:

دقيقة التي أخذتموها  17شكرا السيد المستشار هذه 
وباقي السيد بن الشايب لم يتدخل. حاولوا ౫ಋ يخليكم أن 

 تختصروا ما أمكن.
 السيد المستشار محمد طلحة:

كلمة حول.... سأعطيك هذه المداخلة مكتوبة بغيت 
يس كلمة على غير نقول كلمة على.... دقيقة آ السيد الرئ

جميع على الاقتصاد الاجتماعي، فالوزارة منكبة 
اهتماماتها بالطبع على السياحة وشيئا ما على الصناعة 
التقليدية، ولكن لا تعطي اهتماما للتعاونيات ودور 

في في هذا الصدد نوصي تمكتب تنمية التعاون. وأك
المنظم  83-24 رقم بإعادة النظر في القانون

ا إعادة النظر في دور مكتب تنمية وكذ ،للتعاونيات
ن ذكرت في قطاع الفلاحة والتنمية ، كما سبق أالتعاون

نصوت بالإيجاب لصالح سنعلن أيضا أننا  كماالقروية. 
 رة. وشكرا.اميزانية هذه الوز

 السيد الرئيس:
شكرا السيد. إذن أعطي الكلمة للسيد محمد بن 

ون..... الشايب. وأتمنى أن السيد محمد بن الشايب يك
دقيقة  18، الفريق الأغلبية الآن وقتلأن استكمل ال

نتمنى أن يكون السيد محمد بن الشايب مختصر. لم يبق 
لكم الوقت بزاف ولكن نتمنى أنه يختصروا آ السيد بن 

 دقائق. 10الشايب باش نربح الوقت، سأعطيكم 
 المستشار السيد محمد بن الشايب:

 بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم.
 الرئيس،السيد 

 السادة الوزراء،
 السادة المستشارين،

لقد تم التعامل مع القطاع الفلاحي بالنسبة لميزانية 
بنفس الطرق لإعداد الميزانيات السابقة كقطاع  2005

كلاسيكي وليس قطاعا إستراتيجيا من شأنه المساهمة 
في الاقتصاد الوطني حيث لم تأت ميزانية هذه السنة 

يعطينا الانطباع أن القطاع  بشيء جديد من شأنه أن

الفلاحي سيعرف قفزة نوعية تساهم في تنميتنا الفلاحية 
 في أفق التحديات المستقبلية.

لقد ارتكز البرنامج الحكومي على مستوى القطاع 
الفلاحي من خلال ميزانية هذه السنة على ستة محاور 
نعتبرها تقليدية وسياسية متبعة منذ مدة، ولن تساهم في 

قطاعنا الفلاحي ولا في تأهيله ولا في رفع تطوير 
العبء عن العاملين به من صغار الفلاحين المتوسطين 

في المائة من ساكنة العالم  95الذين يمثلون أكثر من 
 القروي.

وسأتناول إذا سمحتم السيد الرئيس مناقشة المحاور 
الستة التي جاء بها برنامج وزارة الفلاحة والتنمية 

تحسين الإنتاجية الفلاحية. هذا العنوان القروية بدءا ب
العريض والعام يحتاج إلى ثورة حقيقية في مجال 
الإنتاج الفلاحي ببلادنا واتخاذ إجراءات كبرى تتبناها 
الحكومة للدفع بعجلة إنتاج فلاحي حقيقي وليس 
بإجراءات طفيفة روتينية وظرفية لم تساهم في تغيير 

بإجراءات كبرى من رقام والمؤشرات منذ عقود، بل الأ
قبيل تخفيض سعر الطاقة ومنها مادة الكازوال إلى سعر 
التكلفة وبدون رسوم إضافية علما أن الطاقة هي عصب 

وكذلك بالنسبة لباقي عوامل  .الإنتاج في جميع الميادين
لأخرى لأساسية الأخرى التي لم تتعد هي االإنتاج ا

مختارة الأرقام والمؤشرات السابقة، بدءا بالبذور ال
المبيدات والمكننة والقروض إلى غير ذلك ووالأسمدة 

من العوامل ناهيكم عن الوسائل المكملة الأخرى للإنتاج 
من قبيل تأهيل الوحدات المتعلقة بالخزن والتلفيف 
والتسويق والانضمام إلى معايير الجودة المعمول بها 

 دوليا.
المتعلق بتدبير  المرتكز الثاني لبرنامج الوزارة

 الآفات الطبيعية:
هو الآخر لا يرقى إلى المستوى المطلوب بل يقتصر 
على محاربة الجراد بين قوسين ومحاربة الفئران بين 

والبيولوجية الملائمة لما  قوسين ولولا العوامل المناخية
محاربة ظاهرة الجراد والفئران بالشكل المطلوب تمت 

في مجملها. ولكن ماذا عن محاربة الآفات من 
مراض التي تفتك بالحقول الزراعية والتي تقلص الأ

حجم الإنتاج في بعض الأحيان إلى أكثر من النصف 
حيث إن محاربة الآفات الزراعية وخاصة منها الحبوب 

من المساحات يا ౫ಋ نعالج الأمراض  %1لا تتعدى 
ملايين ونصف من  5هكتار من  50000الفتاكة لم نتعد 

وعدم قيام  ،يدات من جهةالهكتارات نظرا لغلاء المب
من  ،مراكز الإرشاد والتوعية نظرا لغلاء المبيدات
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وعدم قيام مراكز الإرشاد والتوعية بإبراز ، جهة
 أهميتها لدى الفلاحين من جهة أخرى.

 المرتكز الثالث المتعلق بتهيئة الأرض:
مثل وإنتاج الألاستغلال للأرض المهيأة ما هي نسبة ا

ناطقة بفداحة السرطان التقطيعي مازالت الأرقام  ؟أوفر
الذي أصاب ويصيب أراضينا الفلاحية من خلال 
التفتيت المتواصل للبيئة العقارية وتجميد عملية ضم 

 الأراضي.
ن هناك تراجع على كان هناك تراجع... نعتبر أ

مستوى تغيير الأرض والأمر يتعلق بالمرسوم المشترك 
 لية حول مابين وزارة الفلاحة ووزارة العدل والداخ

ي الفلاحية بتخفيض تحفيظ الأراضيتعلق بالتحفيز على 
بتشجيع الفلاحين والملاكين بتحفيظ في المائة، و 5-1

فالحكومة تراجعت على هذا المرسوم خلال  ،عقاراتهم
 هذه الميزانية وهذا تراجع كبير.

انون يمنع التفتيت ن إخراج الحكومة لقمن منظورنا إ
ي من الإجراءات الكبرى ضم الأراضويفعل عملية 

للحكومة يجب عليها أن تتبنى هذا الإجراء كما هو 
في المائة  60الشأن في البلدان المتقدمة فلاحيا علما أن 

من المساحات الصالحة للزارعة أقل من ثلاث هكتارات 
في المائة أقل من خمس هكتارات الشيء الذي  80و

والمكننة يعرقل الاستثمار وخاصة ما يتعلق بالتجهيزات 
إلى غير ذلك من وسائل الإنتاج الشيء الذي يحول 

 كذلك دون الرفع من الإنتاجية.
الجغرافي الذي نسمع  التقطيعكذلك على مستوى 

عنه في برامج الوزارة منذ سنين دون إخراجه إلى 
الوجود لما له من أهمية قصوى على مستوى التعريف 

توجيه مما يساعد على  ،بمؤهلات وخاصيات كل منطقة
ما يتعلق بأراضي فيلوجهة الصحيحة. كذلك لالاستثمار 

الجموع البالغة أكثر من عشرة ملايين هكتار، أما حان 
سنة لتمليكها  50الوقت لتسوية هذه الوضعية الشاذة منذ 

لأصحابها وتهيئتها وجعلها أداة من الأدوات الكبرى في 
المساهمة في الإقتصاد الوطني، كما أن الحكومة في 

ل التفتيت الذي أصاب الأراضي الفلاحية لم تعمل ظ
على تفعيل العمل التعاوني لماله من انعكاسات إيجابية 

بالتجهيزات والتكتل في مواجهة  وخاصة فيما يتعلق
 لأسواق وتقلباتها، وخاصة الخارجية منها.ا

 المرتكز الرابع المتعلق بتنمية الأشجار المثمرة:
طاع الزيتون الذي اقتصر في هذه المداخلة على ق

يمثل نصف مساحات الأشجار المثمرة ببلادنا، ما هي 
الأرقام التي تدل على أن هناك تنمية للإنتاج، لازالت 

الأرقام على ما هي عليه منذ أكثر من عقد بحيث لم 
كيلو للهكتار في  500يتعد متوسط إنتاج الزيتون ببلادنا 

ي علما كيلو في المجال السقو 500.1المجال البوري و
أن متوسط الإنتاج بجوارنا بالجنوب الإسباني لا يقل 

طنا في  15أطنان للهكتار في المجال البوري و 5عن 
 المجال السقوي.

كما أن زراعة النخيل ببلادنا نسمع عنها الكثير دون 
أن نستطيع أن ننتج نفس النوعية ونفس الجودة مثل 

ا منهم جارتينا الجزائر وتونس التي مع الأسف نستورده
رغم انتمائنا لنفس المنطقة وتوفر نفس الخاصيات 
لإنتاج أنواع مماثلة، إذن من خلال هذه الأرقام الواقعية 
يتجلى ضعف البرامج المتبعة من طرف الوزارة 

 الوصية في هذا المجال.
المرتكز الخامس المدرج ضمن برنامج وزارة 

و الفلاحة والمتعلق بتطوير سلاسل الإنتاج الحيواني ه
الآخر نسمع كل سنة عن تطويره دون أرقام تذكر علما 

لم  ىأن الفترة الطويلة لمنع استيراد الأبقار هي الأخر
ين نسلنا نستفد منها ولم نعمل على استغلالها لتحس

الخارجي لهذه الأبقار من  الحيواني لمواجهة الغزو
 يجراء اتفاقيات التبادل الحر بيننا وبين الاتحاد الأوروب

 كا.وأمري
والمرتكز السادس والأخير في برنامج الوزارة 
والمتعلق باقتصاد الماء هو الآخر رغم أهميته الحيوية 
القصوى لم يعالج بالشكل المطلوب رغم إخراج قانون 

الذي جاء بنتائج عكسية وسلبية على  95-10الماء 
السادة  ،ثرواتنا المائية فكيف تفسرون السيد الرئيس

بأن هناك تدابير لاقتصاد  ،مستشارينالسادة ال ،الوزراء
وفرشتنا المائية الباطنية في تقلص مستمر  ،الماء

ناهيكم عن التدبير العشوائي للمياه السطحية  .ومخيف
 من خلال تجميع مياه السدود وتصريفها.

لقد نبهنا في أكثر من مناسبة ومن خلال هذا المنبر 
 على ضرورة مراجعة هذا القانون وتبسيط المساطر
للولوج إلى ترشيد المياه من قبيل وسائل التنقيط والرش 
وكل الوسائل المتعلقة بالماء ودعمها عند الاقتناء وليس 
بعد، دون قيود مسطرية وإدارية كما هو معمول به في 

علما  ،البلدان التي تعاني من شح الموارد المائية مثلنا
مية أن الروتين الإداري يشكل أحد العوائق الرئيسية للتن

 والإنتاج ببلادنا.
 ،تدبير مياه السدودالمكاتب الجهوية للإستثمار و

لا ترقى إلى المستوى المطلوب، فلا يمكن أن  ،كذلك
تدبير لالمدن في الماء الذي يمر من الأنابيب  ينعط
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القطاع الخاص وننسى المياه السطحية الكبرى التي 
تدبير لل الأخيرة أيضا ذهعطي هت توجد بالسدود. لماذا لا

يجب أن  قطاع الخاص لترشيدها. لاالمفوض من قبل ال
 ،سنة كما هو الشأن بين صوديا وسوجيطا 40ننتظر 

سنة أخرى عاد نفوت مكاتب  40عاد نفوتها ونتسنى 
من هذه الموارد الاستثمار. كذلك يجب أن تستثمر 

 طرف المختصين.
من هنا نقول للحكومة بدل أن تسرد علينا إجراءات 

كل سنة في القطاع الفلاحي يتعين عليها أن روتينية 
تطل علينا ببرنامج وطني طموح ومحفز يراعي طبيعة 

ويحد نهائيا من ظاهرة الاستعمال العشوائي  ،المشاكل
لمياه السقي التي ما أحوجنا إليها وخاصة على مستوى 

 الإنتاج ومنافسة الأسواق الخارجية.
إلى نقطتين وسأنتقل بعجالة إذا سمحتم السيد الرئيس 

قبل أن أختم نعتبرهما من الأهمية بمكان ويتعلق الأمر 
ه أي من الحكومات المكانة طبالبحث العلمي الذي لم تع
علما أن البحث العلمي هو  ،التي يجب أن يكون عليها

حسب خصوصية كل  ،السلاح الرئيسي للدول المتقدمة
 وخاصة في المجال الزراعي. ،دولة

علقة بالهيئات المنتخبة ومن والنقطة الثانية المت
ضمنها الغرف الفلاحية وجامعتها هي الأخرى لم 
تعرف مراجعة تذكر لنظامها الأساسي منذ تأسيسها 

ساهم في تطوير الإنتاج ببلادنا، والتي من شأنها أن ت
ن تدافع عن القطاع ومنتسبيه وأن تكون شريكا فعليا وأ

 ،حيةللحكومة في التوجهات الكبرى لسياساتها الفلا
قدر  وخاصة في هذا الظرف الذي سيجعل المغرب لا

౫ಋ مرتعا خصبا ولقمة صائغة في متناول الغزو 
 الأجنبي.

وسأكتفي بهذا القدر السيد الرئيس، السادة الوزراء، 
السادة المستشارين نظرا للحصة المخصصة، ونشير 
أننا لسنا راضين عن الأداء الحكومي في هذا المجال 

جاب على هذه الميزانية مراعاة وسنصوت بالإي
 لانتسابنا للأغلبية.

 والسلام عليكم ورحمة ౫ಋ وبركاته.
 السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد المستشار المحترم. ننتقل إلى تدخل فرق 
 لمستشار المحترم السيد أحمد المالكي.االمعارضة 

 تفضلوا آ السيد المستشار.
 المستشار السيد أحمد المالكي:

 الرئيس،السيد 
 السادة الوزراء،

 إخواني المستشارين،
أتقدم أمام هذا الجمع الكريم، داخل هذه القبة 
المحترمة، وبكل شرف لأخوض باسم فرق المعارضة 
في مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية التي تندرج 

 ضمن لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية.
سامة يماننا بجلابد من التذكير بأن إ في البداية،

مسؤولية المعارضة التي ألقاها علينا التاريخ، والمتمثل 
في إثراء العمل الحكومي، والنقد البناء، والمشاركة 
الفعالة في تشييد معالم المرحلة الحداثية للمغرب فرض 

رغم طبيعة  2005علينا مناقشة مشروع قانون المالية 
العمل التي كانت تناقش به الميزانيات الفرعية داخل 

حيث يلاحظ أن المشاريع عادية مع أنها تتعامل  ،للجنةا
، تتمثل في التحديات التي تنتظر ةمع وضعية استثنائي

 المغرب.
كانت هذه إطلالة لابد من الإشارة إليها وذلك حتى 
نوضح موقفنا الرافض للأساليب المبهمة للحكومة التي 
لم تبلور طموحات ورهانات المغاربة من خلال القانون 

 لي.الما
 السيد الرئيس،

رغم الأهمية البالغة لقطاع الفلاحة والتنمية القروية 
في النسيج الاقتصادي إلا أن الميزانية الفرعية لهذا 

حيث يلاحظ  ،مجموعة من السلبيات من انيالقطاع تع
أن ميزانية الاستثمار توزع بين التجهيز الهيدروفلاحي 

لباقي الذي يستحوذ على نسبة كبيرة منها، ويخصص ا
لتسديد ديون القروض الخارجية التي تستفيد منها 
المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، مما يطرح 

كما  .جدوى ومردودية هذه القروضتساؤلات حول 
وهو ما يحرج  ،يلاحظ ضآلة ميزانية الاستثمار

النهوض بالاقتصاد للعمل على  ولا يؤهلها الحكومة
تولي القطاع  الوطني، وهذا يعني أن الحكومة لا

 الأهمية والأولوية التي يستحقها.
وفي نفس الاتجاه، فإن الوزارة الوصية على هذا 
القطاع تعيش في اتجاه معاكس، فمؤخرا قام القرض 
الفلاحي بمتابعة ومطاردة الفلاحين وحجز ممتلكاتهم 
وآلياتهم، وقد جاء هذا الإجراء في وقت حساس هو 

لوقت الذي يحتاج فيه موسم الحرث، فلا يعقل أنه في ا
الفلاح للدعم المادي والمعنوي من طرف الوزارة 
الوصية على هذا القطاع، تقوم مؤسسة القرض الفلاحي 
بالإجهاز على الفلاحين وتأزم وضعيتهم المالية من 
خلال التأخر المسجل على صعيد منح القروض 
الخاصة بالبذور مما يفوت على الفلاحين القيام بعملهم 
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ت المحدد، فكيف السبيل إلى النهوض بهذا في الوق
 القطاع في ظل هذه الممارسات.

فرغم أن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد 
البحري ليست وصية على هذه المؤسسة إلا أن 
عضويتكم في المجلس الإداري للقرض الفلاحي تحتم 
عليكم الضغط عليها قصد حملها على احترام التزاماتها 

التي التزمت بها قبل تحويلها إلى شركة  وتعهداتها
 مجهولة الاسم.

فيلاحظ أن  ،أما فيما يخص تنمية العالم القروي
الهجرة القروية نحو المدن في ارتفاع مستمر وما يسببه 
ذلك من مشاكل، كظهور دور الصفيح والبناء 

، مما يدفع إلى ضرورة تحسين مداخيل يالعشوائ
دخولها وتحسين ظروف الساكنة القروية، والرفع من م

عيشها، حيث يلاحظ أن الوزارة تفتقد لأهداف مدروسة 
وبرنامج واضح وجدولة زمنية مضبوطة تؤدي إلى 

 تحقيق أهداف ملموسة وقابلة للتقديم.
فما هي استراتيجية الوزارة لتثبيت سكان البوادي 

 والقرى؟
 السيد الرئيس، السادة الوزراء، إخواني المستشارين،

يخص القطاع السياحي فلا أحد يجادل في أما فيما 
أهميته، فهو ثاني مورد للعملة الصعبة، كما أنه يتميز 
بخلق فرص شغل مهمة إما بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة، ويساهم بشكل فعال في ترويج الصناعة 

 التقليدية.
ولا يجادل أحد أيضا في كون الإجراءات التي قامت 

ت الجوانب التشريعية بها الحكومات السابقة التي شمل
والجبائية والتنظيمية والدعائية، وخاصة منذ سنة 

، قد ساهمت بشكل فعال في إكساب القطاع 1996
حيوية ودينامية هامتين، ساهمتا في الرفع نسبيا من 
جودة الخدمات وتحسين صورة المغرب في الخارج. 

ملايين  10وبالرغم من كون المغرب يطمح إلى جلب 
، فإننا نسجل أن الحكومة لم تعكس 2010سائحا في أفق 

من خلال القانون المالي المعروض على أنظارنا 
للاهتمام بالمكانة والموقع الحقيقي للسياحة وعلاقتها 

 بالاقتصاد المغربي.
فالإعتمادات المرصودة للاستثمار جد ضئيلة، كذلك 

مر بالنسبة للبرمجة التي تدخل في تنفيذ الاتفاق الأ
بالسياحة المبرمة بين الحكومة  الإطار الخاص

 والمهنيين فإنها لا ترقى لأهداف وطموحات بلادنا.
السيد الرئيس، بالرغم من كون قطاع السياحة لا 
يعاني من أزمة قوانين أو هيكلة أو قلة في الأطر، فإن 

من المشاكل التنظيمية  يدإدارته تعاني من العد
منها على والسلوكية لدى بعض مسيريها ومهنييها أذكر 

 سبيل المثال:
طغيان المركزية، وعدم قيام المفتشية العامة 
بدورها، الشيء الذي يسبب في عدم قدرتها على تعميم 

 تطبيق القوانين.
ضعف الإختصاصات المخولة للمصالح الخارجية، 
وقلة الإمكانيات المرصودة لها، الشيء الذي لا يمكنها 

شيط والمراقبة من القيام بواجباتها في التأطير والتن
 والتتبع على أحسن وجه.

فهناك العديد من الفنادق لا تحترم الاتفاقات والعقود 
التي تبرمها مع وكالات الأسفار بخصوص الأثمان 

 وحجز الغرف وقت ارتفاع الطلب.
وهناك العديد من وكالات الأسفار لا تحترم تعهداتها 

دث للحجاج والمعتمرين خير مثال حمع الزبناء، وما 
 على ذلك.

الأسفار تعمل بطرق مختلفة  وكالاتكما أن جل 
لاحتكار الميدان من خلال بيعها للقوافل السياحية لبعض 
أصحاب الفنادق والمطاعم والبازارات، وفي حالة عدم 
بيعها، فإنها تسلمها لمرشدين يعملون لصالحها بدون 

لى متاجر دون غيرها، مقابل منحها إأجرة، توجههم 
من العمولة"الجعبة" أو"حق المرور" في نسبة مئوية 

 حالة عدم إتمام صفقات تجارية.
وقد توظف لنفس الأغراض كل من مستخدمي 

 الفنادق وسائقي سيارات الأجرة.
السيد الرئيس، إن هذا الاحتكار الممنهج للميدان من 
طرف وكالات الأسفار أدى إلى ارتفاع المنافسة بين 

الشيء الذي نتج عنه التجار في إطار حرية التجارة، 
من ثمن  % 50عبة" إلى نسبة جارتفاع نسبة العمولة" ال

البيع، وليس من نسبة الأرباح، الشيء الذي أدى إلى 
إفلاس العديد من تجار ومصدري منتوجات الصناعة 

في والتقليدية، والبعض الآخر يعاني من مشاكل مادية 
 .طريقه إلى الإفلاس إذا بقي الوضع على ما هو عليه

كل هذا يقع، ومصالح وزارتكم المركزية والخارجية 
 جاثمة تتفرج إن لم تكن مساهمة فيه بشكل أو بآخر.

 فهل وكالات الأسفار فوق القانون؟ - 
وهل مثل هذه التصرفات تخدم جودة المنتوج 

 السياحي واقتصاد البلاد؟
وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم اتجاه  - 

 هذه الوكالات؟
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فعلا من الدخل  دما أن المدن السياحية لا تستفيعل
ن جل عمليات وكالات الأسفار تتم بالعملة لأ ،السياحي

 الصعبة خارج أرض الوطن.
 لهذه الأسباب كلها، نقترح:

إمداد المندوبيات الجهوية والإقليمية لوزارتكم 
بالصلاحيات والإمكانيات المادية حتى تتمكن من القيام 

بها على الوجه الأكمل، وذلك بالمهام المنوطة 
 بخصوص:

 إلىالاستقبال والمراقبة مند وصول القوافل السياحية 
للسهر على راحتها والتأكد من عدم  ،حين مغادرتها

 شركات وهمية محلية. إلىبيعها من طرف الوكالة 

التدخل من أجل منع الاحتكار الذي تمارسه وكالات 
 ،ة على الأسواقالأسفار من أجل توزيع القوافل السياحي

ومنع برمجة الصفقات التجارية بين أرباب الوكالات 
 وأرباب البازارات للحد من الاحتكار. 

 20تقسيم القوافل السياحية إلى مجموعات لا تفوق 
سائحا لكل مجموعة مع إلزامية أخذ المرشد المساعد 

 من المحلين، وتخصيص أوقات سياحية حرة.

ويته من طرف وبالنسبة للنقل الجوي فرغم تف
الوزارة لمنظمي الأسفار المندمجة إلا أنه لوحظ تدني 
الخدمات وكذلك ارتفاع أسعار التذاكر لشركة الخطوط 
الجوية الملكية المغربية مما يشكل عائقا أمام النهوض 

 بالقطاع السياحي.

الوزارة لتشجيع باقي أنواع النقل  ةما هي إستراتيجي
 السياحي.

  سيدي الرئيس،
ع الصناعة التقليدية، قطاع يشغل أزيد من إن قطا

مليوني صانع وصانعة كما أنه قطاع اجتماعي يوفر 
التشغيل بوثيرة سريعة وبتكلفة يسيرة وهو أيضا قطاع 
حضاري وتاريخي وثقافي، يختزل الأبعاد الجمالية 

 والثقافية.
ولكنه أصبح الآن قطاعا هامشيا يتطور بصورة غير 

الأمر بتوزيعه المجالي داخل متحكم فيها، سواء تعلق 
المدن والحواضر المغربية، وبناؤه الاقتصادي الذي 
عرف عدة تراجعات خطيرة ناتجة عن غياب رؤية 

القطاع وتفعيل دوره  ةاستراتيجية وشمولية لتنمي
الاجتماعي والاقتصادي واستثمار طاقاته الاقتصادية 

 في التشغيل والتأهيل والعقلنة والترشيد.
ناعة التقليدية، يعاني من غياب التغطية فقطاع الص

الصحية والضمان الاجتماعي نظرا لعدم ملاءمة 
القوانين المعمول بها في المغرب لطبيعته 

وخصوصياته. انه قطاع يعاني أزمة تسويق، في غياب 
سياسة تجارية محكمة التدبير ومدروسة العواقب، إنه 

لة قطاع لم يهيكل بعد على مستوى المؤسسات المتدخ
فيه، فغرف الصناعة التقليدية لم تعطى لها الإمكانيات 
المادية والبشرية الكافية من أجل تفعيل دورها للتدخل 
في القطاع، فهي لازالت مؤسسات للاستشارة والتشاور 
وتعيش أزمة تمويل، في غياب صندوق وطني لإنعاش 
الاستثمار في قطاع الصناعة التقليدية، أمام كل هذه 

المشاكل التي تهدد حرفنا التقليدية بالركود المعوقات و
والانقراض، ما هي الإجراءات السريعة والعملية التي 
أحدثتها الوزارة بهدف تجاوز هذه الوضعية المتأزمة 

 لقطاع الصناعة التقليدية؟ 
  السيد الوزير،

لقد أتيتم بميزانية هزيلة وببرامج تم تضخيمها حتى 
القطاع، فهل بهذه  تحجب المشاكل التي يعاني منها

الأرقام ستواجهون هذا الكم الهائل من المشاكل، 
فميزانية الوزارة على مستوى الاستثمار في هذا القانون 

درهم كما هو الشأن  19.485.000بقيت محددة في 
بالنسبة للسنة الماضية، فكيف سيتم تنمية القطاع بهذه 

 الميزانية الهزيلة؟
في البنيات  رماإن القطاع في حاجة إلى الاستث

التحتية من قرى الصناع والمجمعات والتجهيزات 
الأساسية، والبحث عن الأسواق والرفع من جودة 
المنتوج، فكيف سيتم تجاوز هذه المعوقات بإدارة 
مركزية غير مهيكلة، ومندوبيات لا تتوفر على أبسط 

زالت ما هزيلة للغرف، وأطر  توميزانيا ،الإمكانيات
 مشاكلها المادية والاجتماعية. انتظار تسوية في

إننا في فرق المعارضة، وإيمانا منا بالدور الحيوي 
لقطاع الصناعة التقليدية، ووعيا منا بالتاريخ النضالي 
للحرفيين، واقتناعا منا بالدور الحضاري والثقافي لهذه 
الحرف التي تعبر عن الأصالة المغربية، فإننا نعتبر 

ل المنافسة والعولمة يقتضي إنعاش القطاع وتأهيله لدخو
 ما يلي:

الإسراع بإصدار قانون تنظيم الحرف، متضمنا 
لتعريف دقيق وشمولي للصانع التقليدي، وذلك بهدف 
وضع الإطار التشريعي لتنظيم الحرف وسد الباب أمام 

 المتطفلين على هذا القطاع.

إنجاز دراسات قطاعية ذات بعد شمولي، والكف عن 
ة التي تقوم بها الوزارة، والتي لا الدراسات التجزيئي

 في شيء. دتفي
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إعادة النظر في النظام الأساسي لغرف الصناعة 
التقليدية والبحث عن صيغ تمويلية جديدة لأنشطتها 
والانتقال بها من الدور الاستشاري إلى الدور 

 الاستثماري. والـسلام عليكم.
 السيد رئيس الجلسة:

ننتقل الآن إلى فريق شكرا السيد المستشار المحترم، 
العهد مع المستشار المحترم السيد مربوح لحو، تفضلوا 

 آ السيد المستشار.
 :المستشار السيد الحو المربوح

 بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم،
 السيد الرئيس، 

 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة المستشارون، 

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العهد في إطار 
الميزانيات الفرعية للقطاعات التي تدخل في  مناقشة

اختصاص لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية، وهي 
مناسبة لمناقشة سياسة الحكومة في هذه القطاعات، 

 وكذا الآفاق المستقبلية لتنميتها والنهوض بها. 
 السيد الرئيس، 

يعتبر القطاع الفلاحي أحد الركائز الأساسية التي 
صاد الوطني، بالنظر إلى الدور يقوم عليها الاقت

المتعاظم الذي يلعبه على مستوى تحقيق الأمن الغذائي 
والاستجابة للحاجيات المتزايدة للشعب المغربي، لذلك 
فإن من الضروري الاهتمام بالقطاع الفلاحي وإيلائه 
عناية فائقة. ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق تبني سياسة 

الزراعي للنهوض  مستقبلية من شأنها تطوير البحث
بالإنتاج، وتهيئ الوسائل الكفيلة بدعم البحث العلمي 
الفلاحي، واستعمال التكنولوجية المتطورة. كما أن 
تنمية وتشجيع الصناعات الفلاحية والتدبير المعقلن 
لمواد الإنتاج، وتبني زراعات تتلاءم وطبيعة المناخ 
والتربة بكل جهة، بالإضافة إلى إرشاد الفلاحين 

إخبارهم بكل التقنيات والوسائل الجديدة ستؤدي لا و
 محالة إلى الرفع من المنتوج.

 السيد الرئيس، 
إن الاهتمام بالقطاع الفلاحي يعني بالضرورة  

الاهتمام بالعالم القروي، وتأمين استقرار ساكنة العالم 
القروي تجنبا للهجرة المتزايدة، عن طريق اتخاذ تدابير 

التحتية والتجهيزات الضرورية وفك تهم توفير البنيات 
العزلة عن العالم القروي بخلق المسـالك الطرقية 

خاصة في المناطق التي ظلت تعاني ، والكهـربة القروية
من النقص الحاد في التساقطات المطرية. وبالمناسبة 

فإننا نثمن المجهودات التي قامت بها الحكومة من أجل 
المملكة من خلال  الحد من آثار الجفاف ببعض مناطق

 برنامج محاربة آثار الجفاف.
 السيد الرئيس، 

إن اتفاقية التبادل الحر التي تم توقيعها بين المغرب 
والولايات المتحدة الأمريكية وضعت بلادنا أمام تحد 
كبير أصبح معه الالتزام القوي بالإصلاحات 
الضرورية لتأهيل القطاع الفلاحي ودعم مداخيل 

في غاية الأهمية حتى لا تخل الاتفاقية  الفلاحين، أمرا
 بالمخططات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. 

وفي هذا السياق تبرز ضرورة تبني سياسة فعلية 
تروم الإصلاح الفلاحي عن طريق إنعاش الاستثمار، 
وتعزيز القدرات التنافسية لهذا القطاع وحماية مداخيل 

 ة. الفلاحين في أفق تنمية الفلاحة الوطني
أما بالنسبة لقطاع الصيد البحري فرغم أهميته إلا أنه 
لازال يعاني من مجموعة من المشاكل، وهو ما يفرض 
ضرورة رصد هذه المشاكل وكذا الإمكانيات التي 
يعرفها القطاع في مجمله، وذلك من أجل وضع سياسة 
عامة للنهوض به في أفق تدبير سليم يتماشى مع 

 الشاملة للبلاد.  التوجهات العامة للتنمية
وفي هذا الصدد، فإن تحديث الأسطول وعصرنته 
والنهوض ببنيته التحتية بتشييد مراكز الاستقبال، 
وتأهيل وتكوين العنصر البشري يبقى أساسيا لتأهيل 

 قطاع الصيد البحري المغربي. 
كما أن حماية المخزون السمكي تقتضي ضرورة 

وجية خاصة في التطبيق الصارم لفترات الراحة البيول
مناطق صيد الرخويات، مع الاهتمام بأوضاع الصيادين 

 وتأطيرهم وتوعيتهم. 
السيد الرئيس، تلعب الصناعة والتجارة دورا رياديا 
في تنمية اقتصاديات الدول الحديثة، إلا أن المغرب 
ورغم إيلائه العناية الكبيرة لهذين القطاعين، فإنه لازال 

لمنشود والمتمثل في دعم لم يصل بعد إلى المستوى ا
القطاع الصناعي وتأهيل المقاولة ومساعدتها على 

 التكيف مع مناخها وبنيتها الجديدة. 
وعليه، فإن تبني تصور استراتيجي لتطوير 
الصناعة المغربية أصبح ضرورة ملحة بحكم أن 
المغرب دخل في الانفتاح كخيار استراتيجي، هذا مع 

بط أيضا بقدرة المغرب العلم أن التطور الصناعي مرت
على تسويق منتوجه الصناعي وإعادة تطوير النسيج 
الصناعي وتأهيله وتفعيل كل النقاط الإيجابية والقدرات 
التي يتوفر عليها بحكم موقعه الجغرافي، والذي يمنحه 
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وضعا ووزنا خاصين داخل الخريطة الجغرافية 
 الإقليمية. 

لتركيز على لذلك نثير انتباه الحكومة إلى ضرورة ا
النشاطات الرئيسية التي ترمي إلى تحسين ظروف 
الاستثمار في هذا المجال من خلال تحسين المناخ العام 
لمحيط المقاولات ومساعدة المقاولات الصغرى 
والمتوسطة عبر إزالة العراقيل الإدارية و المالية و 
الصعوبات التقنية التي تحول دون تنمية المبادرة 

رورة تأهيل هذا القطاع حتى يتمكن الخاصة، وكذا ض
من المساهمة بفعالية في تنمية اقتصادية قوية ومستديمة 
حتى يبلغ معدل النمو الاقتصادي ضعف مستواه الحالي 
من أجل استيعاب البطالة والتخفيف من الفوارق 
الاجتماعية، في أفق التقليص من ظاهرة البطالة 

الخريجين  وإعمال الاستراتيجيات الكفيلة باستيعاب
 حاملي الشهادات. 

السيد الرئيس، إن قطاع المعادن والصناعات 
التحويلية المرتبطة به يعتبر من أهم القطاعات 
التاريخية في المغرب، بحيث يعود إلى عهد الموحدين 
وما قبل، كما أنه يكتسي أهمية اقتصادية بالغة عبر 
مساهمته في جلب العملة الصعبة، وأهمية اجتماعية 

مساهمته في التشغيل، وأهمية جهوية عبر  عبر
مساهمته في تحقيق التنمية الجهوية من خلال إنجاز 
البنيات التحتية الأساسية، كما يساهم في إشعاع المغرب 
بحيث أصبحت بلادنا فاعلة في مجموعة من البلدان 

 الأخرى بخبرتها وتجربتها في هذا الميدان.
دة مشاكل إلا أن هذا القطاع لازال يعاني من ع

مرتبطة أساسا بقدم النصوص القانونية المنظمة له، 
، ولذلك فإننا نطالب 1951والتي تعود إلى عهد الحماية 

مرة أخرى بضرورة تحيين هده النصوص خاصة 
المتعلق بالقطاع المنجمي التقليدي،  1960قانون 

وقانون المتفجرات ذات الاستعمال المدني والقانون 
 ي ككل..المنظم للقطاع المعن

كما نؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في هذا 
الميدان ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع 
التحويل المحلي للمعادن المستخرجة من أجل الاستفادة 
من القيمة المضافة، وتقوية التكوين المهني المتخصص 

 في هذا الميدان.
ن السيد الرئيس، من المعلوم أن القطاع السياحي م

بين القطاعات الواعدة التي يجب إيلاؤها عناية خاصة 
من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة، ومن هذا 
المنطلق، فإننا في فريق العهد ندعو إلى ضرورة 

تشخيص المشاكل الحقيقية التي تعرفها السياحة ببلادنا 
من أجل الارتقاء بهذا القطاع وجعله قاطرة للتنمية 

عية، وهو أمر لن يتأتى إلا من الاقتصادية والاجتما
واضحة مرتكزة على العديد من  ةخلال وضع رؤي

الأوراش العامة التي تكفل إيجاد التدابير الضرورية 
الكفيلة بمعالجة كل المشاكل التي تعوق تنمية السياحة 
الوطنية وخلق منتوج سياحي تنافسي على غرار ما 

خاصة  قامت به مختلف الدول الرائدة في هذا المجال،
ونحن نتوفر ولಋ الحمد على مؤهلات مهمة في هذا 

 الميدان. 
وفي اعتقادنا لا يمكن تأهيل القطاع السياحي ببلادنا 
إلا من خلال تحفيز الاستثمار، والاهتمام بالبنية التحتية 
بمضاعفة الطاقة الإيوائية وتحرير النقل الجوي لملاءمة 

باع طريقة جديدة المقاعد الجوية مع الطاقة الإيوائية وات
للتسويق وتحسين الاستقبال وتوفير الخدمات وجودتها، 
وكذا الاهتمام بالبعد الجهوي للسياحة من أجل إعادة 
التوازن للخريطة السياحية ببلادنا، وتشجيع المناطق 
الداخلية الواعدة في المجال السياحي. كما ينبغي أيضا 

ة وسياحة الاهتمام بالسياحة الثقافية والسياحة الجبلي
القرب خاصة وأن المغرب ولಋ الحمد معروف بتنوعه 

 الثقافي والحضاري.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى الدور الذي تلعبه  

الصناعة التقليدية في التعريف بالمنتوج السياحي 
المغربي والعلاقة التكاملية التي تربط الصناعة التقليدية 

العناية للصناع بالسياحة وعليه تبرز ضرورة إيلاء 
التقليديين وحمايتهم من المنافسة الأجنبية واعتماد 

 سياسة تحفيزية في مجال الاستثمار بهذا القطاع. 
السيد الرئيس، إن تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لبلادنا، وخلق مناخ ملائم للاستثمار 
والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي والحد من 

ية، تقتضي ضرورة توفير أسباب النجاح الفوارق الجهو
للاستثمار الوطني والخارجي، وتقديم المساعدات التقنية 
لفائدة المراكز الجهوية للاستثمار. وكذلك العمل على 
النهوض بالاقتصاد الوطني واتباع سياسة تعتمد الجودة 
والحداثة في تطوير المنتوج ودعم وتشجيع المنتجين، 

لمنافسة القوية التي فرضتها حتى يكونوا في مستوى ا
با والاتفاقات التجارية التي وقعها المغرب مع أور

والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وكذلك بعض 
الدول العربية. وفي ذات الإطار، فإننا في فريق العهد، 
نطالب باعتماد إجراءات تعتبر في نظرنا مهمة لتشجيع 

تشجيع المواد التجارة الخارجية الوطنية وعلى رأسها 
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الموجهة نحو التصدير، واعتماد سياسة ضريبية 
تحفيزية بالنسبة للصادرات، وتشجيع خلق مجموعات 
التصدير من خلال وضع إطار قانوني وإجراءات 

 تحفيزية لهذه التجمعات. 
ووعيا منا بالانعكاسات السلبية لظاهرة التهريب على 

فة الاقتصاد الوطني بصفة عامة وبعض القطاعات بص
خاصة، فإننا نريد بالمناسبة أن نثير هذا المشكل حتى 
يتسنى للمسؤولين ببلادنا إيجاد حلول جذرية له، والتي 
لن تكون إلا عن طريق الاهتمام بالمشاريع التنموية 

والجنوبية المبرمجة في إطار تنمية الأقاليم الشماليـة 
 .والشرقية

العجز  السيد الرئيس، إننا لا نخفي تخوفنا من تفاقم
التجاري، الناتج أساسا عن الارتفاع الذي تعرفه أسعار 
النفط وارتفاع واردات المواد الاستهلاكية وانخفاض 
صادرات بعض المواد التي تساهم في التقليص من حدة 
العجز. وبالتالي يجب توسيع الأسواق التقليدية والبحث 
عن أسواق جديدة خاصة بعد توسيع الاتحاد الأوروبي 

 ام دول جديدة منافسة للمنتجات المغربية. بانضم
 السيد الرئيس، 

كانت هذه بعض آراء وملاحظات فريقنا حول 
مجموعة من القضايا المتعلقة بالقطاعات التي تدخل في 
اختصاصات لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية، هذه 
الملاحظات التي لا تنقص في شيء من المجهودات 

ومة لتنمية وتطوير هذه الجبارة التي تبذلها الحك
 القطاعات. 

وبذلك فإننا نصوت بالإيجاب على هذه المشاريع. 
 وشكرا. 

 والسلام عليكم ورحمة ౫ಋ تعالى وبركاته.
 السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم السيد المستشار المحترم. الكلمة للفريق 
 الكونفدرالي مع المستشار المحترم السيد محمد الأشعب.

 المستشار. تفضلوا آ السيد
 : المستشار السيد محمد العشاب

 بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم.
 السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارون، 

يشرفني باسم الفريق الكونفدرالي أن أتدخل لمناقشة 
الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاصات لجنة 
الفلاحة والشؤون الاقتصادية برسم السنة المالية 

2005 : 
 
 

  قطاع الفلاحة والتنمية القروية
رغم أن القطاع الفلاحي يشكل عصب الاقتصاد 
الوطني، فإنه لازال تحت وطأة الإكراه المناخي، ويفتقر 
إلى الاستراتيجية التي تعتمد توسيع مجاله وتطويره 
وحسن استثمار الثروة المائية الوطنية وتأمين الأمن 

ق الفائض إلى الغذائي للمواطنين كأولوية، وتسوي
 الخارج.

ولبلوغ هاته الأهداف لابد من الربط بين التنمية 
الفلاحية والتنمية القروية بتطوير ظروف عيش السكان 
من تعليم وسكن وصحة وشغل وحريات، ونعتبر أن 
تطوير أساليب دعم الفلاحة ووسائل الإنتاج هو السبيل 
لمواجهة المنافسة الشرسة خاصة وأن بلدنا يستعد 

بيق اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة لتط
الأمريكية. وهو ما يفرض التعجيل بالإصلاح الفلاحي 
وإعادة النظر في إعفاء القطاع الفلاحي من الضريبة 

 خاصة الفلاحية التصديرية.
 السيد الوزير، 

 إن ما يؤكد مشروعية تحليلنا هو: 
ملايين هكتار صالحة للزراعة لا  8إن أكثر من 
٪ من 10٪ منها، وأن ما يقل عن 50تستغل إلا بنسبة 

 10من  9سكان البوادي يعيشون في المناطق المسقية و
فلاحين يعيشون في مناطق البور والأراضي الرعوية 
غير المسقية، وأن المناطق المسقية محتكرة من طرف 
الفلاحين الكبار التي تمت في إطار تفويتات امتيازية 

ر المياه وسط عالم قروي يعاني وهو ما يساهم في هد
من الفقر والعمالة المؤقتة ونقص في الماء الصالح 

 للشرب.
٪ من المناطق الزراعية على 70وتعتمد أكثر من 

الوسائل والتقنيات العتيقة وغياب التجهيزات وتقادم 
 البنيات الهيدروفلاحية وقنوات وآليات السقي.

ائل استمرار تهميش المناطق البورية وتخلف وس
اصلاحها مع انعدام سياسة مندمجة لإنعاش المناطق 
الجبلية والغابوية، وفي هذا الإطار نثير الإنتباه إلى 
ضرورة حماية الثروات الغابوية من النهب وصيانتها 

 من الأضرار التي تتعرض لها.

محاولات الفوقية لترسيم مشاريع القرى الفشل كل 
تحتية والخدمات النموذجية المتوفرة على التجهيزات ال

والأنشطة الضرورية، كما تفتقد المناطق القروية في 
مجملها لتأطير تقني وبيطري قريب من الحاجيات 

 القروية.
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ضعف مستويات البحث الزراعي والتكوين التقني 
في الميادين الزراعية وانكماش عمل الغرف الفلاحية 

 وأنشطة التعاونيات.

 ،دة المستشارونالسيد الرئيس، السيد الوزير، السا
النهوض بالقطاع الفلاحي أن إننا نؤكد على 

والغابوي يمر عبر العناية والاهتمام بالعنصر البشري 
من موظفين وأطر الوزارة وفتح حوار حقيقي مع 
المركزيات النقابية وطنيا جهويا ومحليا والإسراع 

أبريل والعمل على إيجاد حل  30بتنفيذ بنود اتفاق 
مال الغير المرسمين بشركتي صوجيطا الع ذسريع لإنقا

 وصوديا من حرمانهم من الشغل.
 :الصيد البحري

يتوفر المغرب على مساحة بحرية شاسعة وعلى 
واجهتين بحريتين غنيتين بالثروات السمكية. إلا أن 
قطاع الصيد البحري يعاني من كل أشكال المضاربة 

 غير لا هم له سوى الثراء لوبي مصالحالتي يقودها 
 لمشروع. ا

كما يعاني القطاع من ظاهرة التجارة في الأسواق 
السمكية السوداء، الداخلية والخارجية تهربا من حقوق 
الدولة. إن قطاع الصيد البحري في بلادنا من القطاعات 
الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني على عدة مستويات، 
 فبالإضافة إلى إمكانياته الهائلة في المساهمة في تأمين
الأمن الغذائي للمغاربة، فإنه أيضا يشكل منفذا أساسيا 
لامتصاص البطالة وخلق العديد من فرص الشغل، 
شرط إعادة النظر في سياسة المغرب البحرية، ودمجها 
في إطار استراتيجية وطنية تنموية شاملة يتحكم فيها 
منطق الصناعة البحرية بدل الاختزال التجاري المتحكم 

والبيع ونخص بالذكر الصيد في أعالي في آلية الصيد 
 البحار غير الخاضع للضريبة.

 :قطاع السياحة
رغم كون هذا المرفق يمكن أن يكون مساهما بجزء 
هام في تنمية الثروة الوطنية، فإنه يعاني من غياب بنية 
تحتية قادرة على تشجيع الاستثمار في القطاع، 

على مستوى بالإضافة إلى العديد من العراقيل الإدارية 
الإدارات الترابية والجماعات المحلية التي تقف عائقا 
في وجه المستثمرين المغاربة والأجانب، إضافة إلى 
ضعف المنتوج السياحي الفندقي على مستوى الخدمات 
المقدمة للسياح والتي تعكس الصورة الحقيقية لضعف 
التكوين والتأهيل المهني الفندقي داخل مؤسسات 

 مدارس الفندقية.التكوين وال

ورغم المجهودات المبذولة فإن هذا القطاع لا يزال 
ة مرتبطة أساسا بتدبير وتسيير ييعاني من مشاكل هيكل

 شؤونه وكذلك تسويق المنتوج السياحي. 
لقد سجل قطاع السياحة تقدما ملحوظا في مجال 
حجم الاستثمارات الخارجية أساسا من أجل الرفع من 

، لكن تبقى 2010إطار منظومة  الطاقة الإيوائية في
المجهودات والتدابير محدودة المفعول إذا لم يتم تدارك 
التأخر الحاصل في مجال تسيير الموارد البشرية في 
اتجاه تفعيل بنود الاتفاق التطبيقي للاتفاق الإطار، 
خصوصا ما يتعلق بوضعية الشغيلة الفندقية التي تزداد 

حقوق والمكتسبات تدهورا من جراء الإجهاز على ال
ومحاربة العمل النقابي والطرد الفردي والجماعي 
للشغيلة في العديد من الوحدات الفندقية، وغياب تدخل 
كاف لإنقاذ الوحدات الفندقية التي تآكلت وتحتاج إلى 
إصلاحات من أجل ضمان استمراريتها حفاظا على 
مناصب الشغل من جهة وتعزيزا للطاقة الإيوائية من 

 رى. جهة أخ
 :قطاع الصناعة التقليدية

نسجل بكل أسف الاختلالات البنيوية التي يعرفها 
القطاع وتتجلى بالأساس في سوء التسيير الإداري 
وعدم تحديد المسؤوليات مما ترتب عنه فوضى وعرقلة 

 في التسيير ونعتبر أن المخرج لهذه الأزمة يمر عبر:
وضع سياسة واضحة من أجل تأهيل قطاع  -

عة التقليدية مع إبراز دور القطاع المهني في الصنا
صياغة برنامج لتأهيل وتحسين أداء مؤسسة دار 
الصانع التي تعتبر الجهاز المكلف بترويج منتوجات 
الصناعة التقليدية بالداخل والخارج حيث أن هذه 
المؤسسة لا زالت تفتقر لحد الساعة إلى رؤية 

ل عملها استراتيجية وإلى إطار تنظيمي يحدد وسائ
 ويحفز العاملين فيها.

 تحسين التدبير الإداري والمالي:  -
وذلك عبر التوزيع العادل بين المصالح المركزية 

م إداري يضبط مهام اوالمصالح الخارجية وخلق منظ
وكذلك وضع إطار  ،واختصاصات المصالح المركزية

قانوني يحدد اختصاصات ومهام تدخل المصالح 
لى تأسيس تنسيق وتعاون محكم بالإضافة إ .الخارجية

 بين غرف الصناعة التقليدية.
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السادة المستشارون،
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 :قطاع التشغيل
إن التوجهات العامة التي تحكم عملية النمو 
الاقتصادي كمحدد أساسي لمعالجة عملية التشغيل، 
يمكن اعتبارها مقاربة لم تعمل في الوضع الخاص 

على تكريس البطالة واستفحال انتشارها. للمغرب إلا 
وفي أبعد التقديرات لم تعمل إلا على خلق مناصب شغل 
تخضع في شروطها العامة على قاعدة العمل الخارج 
عن الحقوق الاجتماعية وضمن أوضاع مهنية وأجرية 
مزرية بحيث تصبح مجموع البرامج المحدثة في هذا 

مجملها مواكبة  الاتجاه، برامج ترقيعية لا تستطيع في
الأفواج المتجددة والملتحقة بسوق الشغل. ومن رؤيتنا 
الكونفدرالية، نعتبر مسؤولية التشغيل تعود بالدرجة 
الأولى إلى الدولة والقطاع الخاص وبرامجها ولا يمكن 
اعتمادها على التحولات المناخية والإكراهات 

 الخارجية.
ب من كما يعتبر نظام الحماية الاجتماعية بالمغر

الأنظمة التي تعرف تفككا شاملا يعكس في مجمله إرادة 
الدولة والسياسة الحكومية في التخلي عن دورها في 
الخدمة العمومية ضمانا لحماية اجتماعية أساسية 
وعادلة لكل الموظفين، ويتسم كذلك بضعف إمكانية 
الوقاية والسلامة المهنية وحماية الأجراء من الأخطار 

الأوضاع المادية بالنسبة للعمال ذوي  المهنية وتدني
الدخل المتوسط والمحدود. هذا مع غياب آليات منتظمة 
لتدخل الدولة على المستوى الهيكلي والاستراتيجي 

بالإضافة إلى افتقار هذه  .لحماية الحق في الحماية
المؤسسات إلى آليات منتظمة سريعة لتحصيل 

يجعل نظام وهو ما  ،التعويضات عن الخدمات العلاجية
 ،الحماية مجرد إقطاعيات منغلقة ومجزأة حسب الفئات

 ،مستوى الفساد الذي ينخر مؤسسات الحماية فضلا عن
 حصل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما

كما يعرف النظام المغربي للتقاعد عدة اختلالات 
مما يؤدي إلى اختلالات  ،تتجسد في وجود أربعة أنظمة

تها، وتبقى هذه الإشكالية مطروحة قد تمس بديموم
 مستقبل الآلاف من الأجراء.مهددة  ،جدةب

ويعرف نظام الأجور ببلادنا تفككا شاملا بالنظر إلى 
حجم الأجور ونسب توزيعها وعلاقتها بالنظام 
الاستهلاكي، ويعاني عالم الشغل من وضع تعاقدي 
محكوم بأزمة دائمة ومستديمة تعكس من جهة أزمة 

لديمقراطي في البلاد وعدم تمكنه من الاحتكام البناء ا
إلى ثقافة التعاقد المبنية على أسس منتظمة للحوار 
والتشاور والتفاوض الاجتماعي بين الأطراف الأساسية 

المكونة لعالم الشغل والإنتاج، كما يعاني من استفحال 
 ،قانوني والجماعي لليد العاملةغير الظاهرة التسريح 
القضائية الصادرة لصالح العمال. وعدم وتجميد الأحكام 

احترام المقتضيات الجديدة لمدونة الشغل في غياب 
المراسيم التطبيقية لهاته المدونة الشيء الذي يفتح 
المجال للتهرب والتأويلات من طرف بعض أرباب 

 العمل.
 السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارون... 

لتشغيل تتطلب معالجة إن أوضاع العاملين بوزارة ا
الملف المطلبي من خلال الاهتمام بأوضاعهم ماديا 
واجتماعيا مع احترام كل التعاقدات الاجتماعية وتفعيل 

 آليات تنفيذ هذه التعاقدات قطاعيا محليا ووطنيا.
 :قطاع التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد

يعاني الاقتصاد الوطني من استمرار وجود مقاولات 
لة وتعاني من الانكماش. فأغلب المقاولات غير مؤه

الوطنية لازالت لم تنطلق بعد في إعادة بناءها بناءا 
محكما بالاعتماد على العلم والتكنولوجيا وتطوير 

 الرأسمال البشري وإشراكه في التدبير.
إن الإجراءات المتضمنة في الميزانية الفرعية لهذا 

 بر:القطاع لن يكون لها أي دور حقيقي إلا ع
 خلق القدرة على المنافسة. -
المراهنة على القطاع الخاص من جهة وضرورة  -

 تحمل الدولة مسؤوليتها أيضا في الاستثمار العمومي.
الحد من الاغلاقات غير القانونية للوحدات  -

 الصناعية وسياسة التحايل التي ينهجها بعض المقاولين.
يد تبسيط المساطر الإدارية وخلق الشباك الوح -

 للاستثمار.
 القضاء على الفساد الإداري والقضائي. -
 محاربة التهريب. -

 :في المجال البشري
 تفعيل القوانين الأساسية لعدد من القطاعات. -
الالتزام بتطبيق مقتضيات الحوار الاجتماعي في  -

 شموليته والابتعاد عن محاربة العمل النقابي.
التطور التكوين والتكوين المستمر لمسايرة  -

 التكنولوجي.
 وضع حد لسياسة الأجور العليا ونظام الامتيازات. -

إن المقاولة المغربية اليوم كمكون أساسي للبنية 
الاقتصادية تقتضي تجسيد مشروعية الفعل الاقتصادي 
باعتباره عملا وطنيا يهدف إلى خلق والحفاظ على 
فرص الشغل كحق دستوري واحترام القانون. وفي هذا 

ر ندعو إلى الإسراع بحل النزاع الاجتماعي الإطا
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الجماعي بشركة إيكوز الذي كان له انعكاس سلبي إن لم 
 نقل كارثي على ساكنة المدينتين قصبة تادلة ووادي زم.

 :قطاع التجارة الخارجية
تعاني التجارة الخارجية من اختلال عميق ناتج 
بالأساس على الرهان على الأسواق الخارجية 

ستراتيجيتها ومصالحهما التبادلية، والعجز والخضوع لا
من جهة ثانية عن إيجاد أسواق جديدة في مناطق مختلفة 
من العالم على قاعدة المصالح الاقتصادية للمغرب، بدل 

بية التي شكلت كتلة والتركيز فقط على الأسواق الأور
ة تطرح أكبر عرقلة تجاه ياقتصادية ومالية وسياس

ترازات تضامنية ضاغطة مثلما صادراتنا بناء على اح
حدث للصادرات الفلاحية المغربية. وهو ما يفرض 
تدارك عجز الميزان التجاري من خلال رفع الصادرات 

 وجعل إنتاجنا أكثر تنافسية.
 :الطاقة والمعادن

يعتبر قطاع الطاقة والمعادن قطاع استراتيجي 
 وحيوي وأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لما
يتوفر عليه من إمكانيات طبيعية وبشرية، إلا أنه لا 

 يعكس ما يمكن أن ننتظر منه اقتصاديا.
 2005وفي قراءة لمشروع قانون المالية لسنة 

لوزارة الطاقة والمعادن يمكن الإدلاء بالملاحظات 
 التالية:

نفس المشاريع والبرامج السابقة تم إدراجها من  -
لمخطط الوطني الخرائطي جديد في هذه الميزانية مثل ا

 الجيولوجي وباقي القوانين المرتبطة بالقطاع.
مشروع قانون المالية لا يبرز أهمية القطاع رغم  -

 ما يعرفه من تحولات تهم النفط بالخصوص.
تقليص تدريجي لليد العاملة بالقطاع من خلال  -

 إغلاق عدة مناجم.
عدم إخراج مشروع قانون المعادن الذي ينتظره  -

 لجميع؛ وخاصة المستثمرين.ا
لم يتم تحيين النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات  -

 ملائمته مع مدونة الشغل.والمنجمية 
مديرية الطاقة: نلاحظ أن هناك أولوية للدراسات  -

 دون تحديد أهدافها ونوعيتها.
مديرية الجيولوجية: الميزانية ترتكز كلها تقريبا  -

طي الجيولوجي والذي لم على المخطط الوطني الخرائ
تظهر نتائجه بعد. كما أننا نلاحظ تهميش ميادين أخرى: 
الأحواض الرسوبية، المواد النفطية أو المواد 
الصناعية. كما نلاحظ ترحيل المتحف الوطني لعلوم 

الأرض من وزارة الطاقة والمعادن بالرباط الذي يعتبر 
 للجميع.تراثا وطنيا وجيولوجيا وتاريخيا وثقافيا ملكا 

 بالنسبة للطاقة ومصادر الطاقة:
نتساءل عن مآل وضعية تالسينت ونتائج الدراسات 
ونتائج الاتفاقيات الدولية وكيف يتم إبرام هذه الاتفاقيات 
وما هو حضور العنصر البشري الوطني في ذلك، أما 
المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن لا يعطي 

لتي يحظى بها أما نتائج ملموسة رغم الأهمية ا
مير: ما مصير هذه المصفاة بعد ابخصوص شركة لس

الحرائق المتكررة وما هي آليات المراقبة التقنية 
والإدارية المستمرة لتنفيذ كل بنود دفتر التحملات 

 ومعالجة إشكالية الاحتكار.
بصفة عامة نعتقد أنه لا توجد أي استراتيجية ولا 

يوجد أي تصور لما سياسة واضحة لهذا القطاع، ولا 
سيكون عليه القطاع )الطاقة والمعادن( على المدى 

أما بخصوص الكهربة القروية فإنه  .القريب أو المتوسط
مشروع إيجابي يتطلب تكثيف الأشغال والعمل على 

 رمزية. انإيصاله إلى السكان بأثم
الطاقة النووية: ليست لها مكانة في سياسة الدولة 

أعطت نتائج جد حسنة في العديد ونعرف أن هذه الطاقة 
 من الدول وخاصة فرنسا.

أما بالنسبة للطاقات المتجددة فرغم تواجد بلادنا في 
منطقة متميزة تساعد على تنمية هذه الطاقات غير أن 

 الاهتمام بهذا المجال لازال ضئيلا جدا.
ونطالب بالإسراع بإخراج قانون المعادن وإخراج 

المنجمية وملاءمته مع  القانون الأساسي للمقاولات
مدونة الشغل مع الإلحاح على ضرورة إشراك الفرقاء 
الاجتماعيين في صياغته النهائية. والسلام عليكم 

.౫ಋ ورحمة 
 السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم السيد المستشار المحترم. بهذا التدخل 
للكونفدرالية نكون قد أنهينا لجنة الفلاحة والشؤون 

قل الآن لمناقشة المشاريع الميزانيات الاقتصادية. وننت
 المرتبطة بلجنة الداخلية.

 إذن الكلمة في البداية للسيد مقرر اللجنة.
قد وزع ونفتح باب المناقشة  التقريرإذن نعتبر 

دقيقة  20متدخلين ولهم  3وتدخل الفرق الأغلبية هناك 
فبطبيعة الحال كما تم الاتفاق وانهم يقسمون هذه..... 

خل الأول هو السيد جمال الأربعين ماكاين إذن المتد
شاي، إذن أعطي الكلمة الآن للسيد سعيد اللبار ماكاين 

 شاي. السيد محمد بوداس.
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 يا ౫ಋ تفضل. 
 : المستشار السيد محمد بوداس

 بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم
 ،السيد الرئيس المحترم

 ،السادة الوزراء المحترمون
 ،لمحترمونالسيدتين والسادة المستشارون ا

تدخل في مناقشة ميزانية وزارة الداخلية أن أأتشرف 
حرار الداخل في الأغلبية الذي باسم التجمع الوطني للأ

همية القطاع الذي تشرف عليه هذه أيعتبر ويقدر 
ساسية في حياة المواطن أهمية أالوزارة وما يشكله من 

 .منية والاجتماعيةوارتباطه بجوانب حياته الادارية والأ

الجماعات المحلية نواة للديمقراطية المحلية  تعتبر
مور أوتصريف للشأن المحلي وفضاء للحوار وتدبير 

وحاجيات المواطنين، كما أنها وحدات ترابية وأداة 
فعالة لخلق التنافسية بين المناطق والجهات، هذه 
التنافسية التي يذكيها عامل الانجازات والتسارع 

ضيلة الديمقراطية. شريطة لإرضاء المواطنين، وهذه ف
أن يكون الهدف فيها الصالح العام، وهاجسها النزاهة، 

خلص الجميع أذا إوالارادة القوية والتي لن تتأتى الا 
الديمقراطية والروح الحزبية التي بدأ  بمبادئوالتزم 

المغاربة يفقدون حسها بفعل ازدحام وتكاثر المتطفلين 
ه نحن في التجمع على العمل السياسي، وهو ما نعتبر

التسيب السياسي والذي جاء نتيجة  للأحرارالوطني 
فسد أبلقنة الحياة السياسية عبر تفريخ الأحزاب، مما 

دى إلى فقدان أانطباع المواطنين على الديمقراطية، و
 الثقة في العمل السياسي.

اننا استبشرنا خيرا للخطاب الملكي السامي في  
لن فيه صاحب الجلالة عن أعافتتاح دورة اكتوبر والذي 

حزاب لتخليق الحياة السياسية، وما مشروع قانون الأ
ن طموحنا أو ،حوج المغاربة إلى تخليق الشأن السياسيأ

، كثر ويدفعنا إلى المطالبة بقانون النقاباتأيتقوى 
ويشاطرنا في ذلك فعاليات ونشطاء المنظمات النقابية 

العمل  لأنها تمر من نفس المراحل التي مر منها
 الجماعي والعمل السياسي بصفة عامة.

ر هذا المشروع الذي سيساهم بلا ضاحإوالى حين 
 فإنناشك في تأطير الحياة العامة ودمقرطة المؤسسات 

سنعمل على تطعيمه باقتراحاتنا لنضمن ونؤمن 
للمؤسسات الديمقراطية ممارسة اختصاصاتها على 

 مكانياتبالإالوجه الأكمل، وكل ما هو كفيل لدعمها 
البشرية والمالية، ويرفع عنها الوصاية ويجعلها في 

 استقلال تام في الرأي واتخاذ القرار.

أما فيما ما يعود إلى الجماعات المحلية بوضعها 
وعدم وضوح  التعثراتنه رغم أ أحدينكر منا  الحالية لا

ن إالرؤية بهذه المؤسسات وبهذه الآليات المكونة لها ف
ن المحلي أات كبيرة في تدبير الشالمغرب حقق مجهود

 .صبحت فيه اللامركزية من صميم تقاليدنا الراسخةأو
وهي تعبر عن الإرادة السياسية رغم علتها بالسير 

كثر أكثر تقدما وأبالديمقراطية المحلية نحو محطات 
 اقترابا إلى الهدف المتوخى.

لقد طوت تجربة اللامركزية مراحل كبيرة في 
والتعاون بفضل العناية المولوية  التعايش والتشارك

السامية والارادة والعزيمة القوية التي يتمتع بها بعض 
و بعض المقاومين في مجال العمل أالمناضلين 

منحهم هذا الشرف لأن أالجماعي وأقول المقاومين و
العوائق و العراقيل التي ذكرنا ولدت الاحباط في نفوس 

ءا من انعدام هؤلاء الغيورين عن العمل الجماعي بد
السياسية ثم الروتين الاداري وتسلط الادارة  الثقافة

حيانا، ثم ضعف الوسائل والآليات المادية أوتعنتها 
وتحايلهم على المؤسسات  الانتهازيينوالبشرية، وتسلط 

وعلى القانون بغية البلوغ إلى مقاصدهم الدنيئة، وخدمة 
ي لأغراضهم الشخصية، وهو ما أنتج فصيلة من عديم

 المواطنين.  بمعاناة المتاجرون ،الضمائر
ففي فترة كان التوجه العام غير مفهوم، والمسؤولية 

 مختلفة تعذرت معها المراقبة. 
نعتقد أن هذه التجربة وهذه مرحلة قد مرت تحت 
غطاء تراكمات الماضي وعلى حساب وضعية خاصة، 
انكب المغرب بعدها على العديد من الإصلاحات همت 

صوص بعض مواد مدونة الانتخابات والقانون على الخ
المنظم للعمل الجماعي واعتبرنا هذه البداية مكسبا هاما 

 وعقلية جديدة فلسفتها التغيير والتصحيح والتصالح.
 ينتظرهولم يشعر الجميع لما كان  الانتخاباتومرت 

من تغيير، وأظهر الواقع الآن ضرورة إعادة التفكير 
يجسد مفاهيمنا ويترجم  تخابللانمن جديد في أسلوب 

 . الانتخابيةثقافتنا 
وجاء القانون الجماعي الجديد وهو في طور  

الممارسة والتجربة، ولا يمكن لنا أن نحصر الآن 
حزابنا من تقييم أن تتمكن أسلبياته أو إيجابياته إلا حين 

ومع ذلك يمكن اعتباره خطوة  .الوضعية بشكل شمولي
الاختصاصات وتصريف ملموسة ومكتسبا في مجال 

ن الحكومة تأخرت أننا نسجل أالشؤون المحلية. الا 
كثيرا في تحيين القانون التنظيمي لمالية الجماعات 

ن يتزامن مع تحيين مجال أالمحلية لأنه كان واجبا 
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ثر على التنمية آالتسيير لما للجانب المالي من 
وتصريف الشأن المحلي، ونعتبر هذا التأخير حجرة 

 ي وجه هذه التجربة الجديدة. عثرة ف
إن الوسائل المسخرة والاختصاصات والدعم، 

هميتها، وحقوق الأقلية أواستقرار المجالس والمكاتب و
واشكالية الوصاية الادارية والمالية، كل هذه 

 ،الخصوصيات جاءت دون مستوى تطلعات المغاربة
مما يستوجب تعميق التفكير والبحث في مواقع الخلل 

ديل قانون يجسد المفهوم الحقيقي للعمل لوضع تع
الجماعي. حيث استغل بعض الرؤساء النصوص 
للرجوع إلى الماضي والإستبداد والإستعلاء والتنكر 
لمبادئ الديمقراطية، مستغلين في ذلك نية المشرع في 

 لتفعيل العمل الجماعي. والاستمرار الاستقرارضمان 
ادرة على ن للجهات دور تنموي فاعل وهام، فهي قإ

التغلب على التفاوت الحاصل بينها متى عملنا على 
تمكينها من الوسائل المادية وإعطائها اختصاصات في 

ن المغرب يراهن على أمجال الاستثمارات المحلية، و
سياسية والاقتصادية الالجهات في حياته العامة 

والاجتماعية لكنها بالاختصاصات الحالية لن ولن تساير 
رب في التنمية وفي تفعيل سياسة القرب طموحات المغ

 توابثها تعتبر من الإنومحو الفوارق بين الجهات، 
ن الحكومة على مستوى أخاصة و ،ساسية للتنميةالأ

المشاريع التنموية غير قادرة على قيادة مشروع التنمية 
 الشاملة بكل الأقاليم.

وهي إلى جانب توسيع اختصاصاتها فهي في حاجة 
نه بعد هذه التجربة أسائل المادية، ونعتقد كذلك إلى الو

الطويلة حان الوقت للتفكير في الزيادة في الدعم 
 المخصصة لها مثل الجماعات المحلية.

فعلى الحكومة  ،أما فيما يرجع إلى الامكانيات المالية 
عادة النظر في المعايير المعتمدة في توزيع إالتفكير في 

لمضافة الضريبة حصص منتوج الضريبة على القيمة ا
التجارية واعتماد معايير توازنية ليتسنى لمجالس 
الجماعات مواكبة السياسة التنموية، وتقديم الخدمات 
وتوفيرها لمواطنيها ومساعدة الجماعات الفقيرة 

 لمسايرة الركب.
كما ندعو إلى اعادة هيكلة صندوق التجهيز الجماعي 
 ومراجعة نصوصه وفلسفته ليكون في خدمة جميع
الجماعات ودون تمييز أو تفاوت ومراجعة نسبة الفائدة 
وشرط السقف المحدد الذي يحول دون استفادة 

 الجماعات الفقيرة.

شير أن أقاليم الشمال: اسمحوا لي ألتنمية  فبالنسبة
ن هذه الأقاليم منذ عقدين من الزمن ونحن نسمع أإلى 

 نأبتعاطف الحكومات السابقة مع مشاكلها، لكن الواقع 
هذا التعاطف وحده غير كاف ولم يف بالمقصود لأن 

عاني ويفتقر إلى التجهيزات التحتية، يقاليم جلها هذه الأ
 واتساع هامش الفقر والبطالة.

ن تعمل على تسريع المسلسل أوعلى الحكومة 
التنموي وتجنيد الشركاء والفعاليات الوطنية والدولية 

لى ما من شأنه لتحقيق التنمية، ولتتحول منطقة الشمال إ
ن يعمل على امتصاص المشاكل التي تعاني منها أ

المناطق الحدودية ومحو ما يلصق بها من صفات خطأ، 
 كتهريب المخدرات والهجرة السرية.

إن على الحكومة تعبئة الوكالة الوطنية لتنمية أقاليم 
الدليل للشركاء الأوروبيين على صدق  يالشمال لتعط

 التزاماتهم اتجاهنا. نواياها وتلزمهم بتنفيذ
ن تطلعات المغاربة أنعتقد  ،وفي نفس الاتجاه 

والحكومة تلتقي في موضوع التنمية بالأقاليم الشمالية 
كهدف، لكن يجب تدليل الصعاب وفتح المجال وتهيئ 
المناخ أولا، ثم تهيئ الأرضية وخلق تناسق وانسجام 
 بين الجهات والأقاليم وهو الأمر الذي يستدعي إعادة
النظر بصفة إجمالية في التقطيع الترابي للمملكة لإعادة 
الخريطة لتكون منسجمة وحريصة على التوزيع 
الترابي الموازي للتوزيع الاقتصادي العادل بين 
الجهات والأقاليم ولخلق التكامل الجغرافي 

 والاقتصادي. 
كما أننا ندعو إلى تفعيل نظام أربع سنوات بالنسبة 

 يير الطاقات وتجديد روح الابتكار. لرجال السلطة لتغ
وبجانب هذا فإننا نتقدم إلى السيد الوزير بالشكر 
والتقدير ومن خلاله للمسئولين والعاملين بالقطاعات 
الأمنية جنود هذا الوطن على ما يقدمونه من خدمة 
وتفان لصالح المواطنين وأمنهم وحمايتهم وضمان 

رصيدا كبيرا استقرارهم ذلك الاستقرار الذي نعتبره 
ورأس مال ودعامة أساسية هامة في حياة المواطن 
وجعل بلدنا مأمنا لكل مواطن أجنبي استهواه الاستثمار، 
نحمد ౫ಋ على ذلك، ونتمنى أن يحفظ هذا البلد الأمين 
المنشغل في بناء صرحه وحضارته وخدمة إنسانه تحت 

محمد السادس الملك القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة 
 م ౫ಋ عزه ونصره.أدا

 ،أيها السادة ،السيد الوزير المحترم، السيد الرئيس
تلكم بعض الملاحظات عن القطاعات التابعة لوزارة 
الداخلية ونحن في التجمع الوطني للأحرار نعتبر أن 
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هذه الميزانية غير كافية بالنسبة لمهام الوزارة الحيوية 
الس والربيطة الصلة بالمواطنين وقضاياهم، من مج

من ووقاية مدنية، إلا أننا أجماعية وإقليمية وجهوية و
واثقون من عزم الوزارة وإرادتها، ويقظتها وقدرتها 
على التكيف مع الواقع، تمشيا مع التحولات والمفهوم 
الجديد للسلطة، كما أننا متأكدون أن هذه الوزارة جادة 
في رعايتها للمصالح العامة وباستطاعتها تحدي كل 

ات والعقبات وتذليلها والارتقاء بالعمل الجماعي، المعوق
وتحفيزه وتنشيطه والسمو به بنهج حديث والحرص 
على إيجاد الوسائل المادية والإجراءات المؤسساتية 
والقانونية والتنظيمية لتدشين عهد التدبير الترابي بغية 
تعميق الديمقراطية وممارستها وإضـفاء الشفافية 

 والمحاسبة.
يعا بروح صافية على تصريف الشؤون لنعمل جم

 ౫ಋ مة أخير "العامة ومشاكل الناس، لنكون عند
حرص الناس على مصالح ألأنها  "أخرجت للناس

 الناس.
وعليه فلا يسعنا إلا أن نعلن عن تصويتنا بالإيجاب 

 على هذه الميزانية.
والسلام . وفقنا ౫ಋ جميعا في خدمة الصالح العام

 عالى وبركاته.عليكم ورحمة ౫ಋ ت
 السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد المستشار المحترم. إذن الكلمة للسيد 
 جمال الأربعين.

 تفضل آ السيد المستشار.
 جمال الأربعين: رالسيد المستشا

 بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم.
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السادة المستشارين،

طنية دخل باسم فريق الحركة الوأتيشرفني أن 
ية لوزارة الداخلية، هذا عالشعبية لمناقشة الميزانية الفر

القطاع الذي أصبح له مفهوم جديد، والذي يعمل من 
أجل مواصلة التدابير والإجراءات الرامية إلى تعزيز 
المفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه صاحب الجلالة 

م نصره ౫ಋ، والرامي إلى الحفاظ على النظام العام والسل
المواطنين  حتياجاتاوالإجتماعي ونهج سياسة القرب 

 ورغباتهم.
يسعنا إلا أن ننوه بمختلف مكونات  وبالمناسبة لا

وزارة الداخلية على المجهودات التي يقومون بها من 
أجل إبراز صورة المغرب الحقيقية المتجسدة في 

التلاحم بين مختلف جهات المملكة، ناعمة بالاستقرار 
لتسامح، وكذلك كبلد منفتح على الخارج، والسكينة وا

وبالمناسبة لابد من الإشادة بالدعم الذي قامت به وزارة 
الداخلية عن وفد من جمعية رؤساء العمالات والأقاليم 
في مؤتمر السلطات المحلية من أجل الإدماج 
الإجتماعي والقضاء على الفقر والفوارق الاجتماعية 

ر الحالي، بحيث بجند 3و1بإسبانيا ما بين  قةبمال
محمد عبد العزيز والذي كان على رأس  عممزاأحبطت 

والذي كان يهدف إلى إخراج  ،وفد لحضور المؤتمر
توصيات من المؤتمر لدعم جبهته المزعومة، إلا أن 
الإلمام والمتابعة اليومية لقضيتنا الوطنية، مكنت الوفد 
المغربي من تصحيح المغالطات وإظهار الوقائع 

ية خاصة للمحتجزين بمخيمات تيندوف وإعطاء الحقيق
صورة حقيقية للأوضاع والمشكل المفتعل في الصحراء 

 المغربية.
ومن جهة أخرى فلا يمكننا أن ننكر المجهودات التي 
قامت وتقوم بها الوازرة على الصعيد المؤسساتي من 
أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بتنظيم الجماعات 

اليم، وذلك بإصدار مجموعة من والعمالات والأق
النصوص التطبيقية، ونذكر على سبيل المثال لا 

 الحصر:
 المرسوم المتعلق بكيفية ممارسة سلطة الحلول. -
المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة  -

 لأعضاء مكاتب المجالس الإقليمية.

وكذلك إصدار الجريدة الرسمية للجماعات  -
 د وإيجابي.المحلية وهو ما نعتبره شيء محمو

إضافة إلى إصدار الوزارة لمجموعة من الدوريات 
 لتوضيح اختصاصات المجالس المحلية.
راج المراسيم خونرى في فريقنا أنه يجب الإسراع بإ

التطبيقية الخاصة بالميثاق الجماعي، كما أننا نعتبر أن 
الإشكالية تكمن في كيفية النهوض بالجماعات المحلية 

مية الاقتصادية والاجتماعية، مما لتصبح شريكا في التن
يستوجب توفير الإمكانيات المالية والبشرية 
والاجتماعية، مما يستوجب توفير الإمكانيات المالية 

المنشود  الاقتصاديوالبشرية قصد تحقيق النماء 
 والمتوخى.

وفي هذا الصدد فلابد من إعادة النظر في طريقة 
تأخذ معيار  توزيع الميزانية التي مع الأسف لازالت

الكثافة السكانية كمقياس، وهذا ما نعتبره ظلما في حق 
الجماعات قليلة الكثافة وذات المساحة الكبيرة والتي 
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لازالت تعاني من سياسة التهميش وتكرس الفوارق 
 الطبقية الشاسعة وبالتالي تطعم سياسة التفقير.

الاختصاصات مواكبة فالميزانية المحلية بعيدة عن 
التي تشترط الوضعية الغير الطبيعية  في ظل ،الجديدة

الحكومة المساهمة المادية للجماعات قبل إنجاز أي  فيها
ي والقرى في جميع دخال البوادإ أنمشروع، والحال 

للرفع من أصبح أمرا ضروريا وحتميا، الحسابات 
حتى لا تبقى تحت  ة،صناعي استثماراتتمتعها من 

قارة نظرا لطبيعة  مداخل تدر لارحمة الفلاحة التي 
فلاحتنا التقليدية الغير المعصرنة والتي لا تستجيب 
لدوق المستهلك داخل وخارج الوطن، بسبب ضعف 

بيئة، على الفاظا وحماية حلذا نطالب  والإنتاجية.الجودة 
وضمان مدخول قار أن تتوزع الاستثمارات بصفة 

وهذا هو الحل  ،متوازنة على جميع المناطق بالمملكة
يد الذي يضمن مستوى معيشي كريم لكل مغربي، الوح

تماشيا مع الخطب التوجيهية التي هي في الحقيقة برامج 
 محمد السادس نصره ౫ಋ.الملك لصاحب الجلالة 

هذه الإجراءات تدخل ضمن تلك المتخذة أو التي 
ستتخذ من أجل مقاومة الإجرام والتطرف بجميع أنواعه 

ضطردة. وبخصوص والفساد الذين يتكاثرون بصفة م
الموارد البشرية بالجماعات المحلية فإنها تعاني من 
ضعف التأطير، مما ينعكس سلبا على نفقات التسيير 

ع كبير جالتي هي في ارتفاع ملحوظ في مقابل ترا
 لنفقات الاستثمار.

كما أننا نأمل في إشراك المرأة في هياكل وزارة 
ذلك لما أبانت الداخلية وتعيينها والية وعاملة وقائدة، و

جميع المجالات والميادين التي  فعليه من قدرة واحترا
 كانت بالأمس القريب حكرا على الرجال.

كما نرى من الضروري التفكير بجدية في أهمية 
خلق وزارة خاصة بالتنمية المحلية تسمى وزارة مكلفة 

 بالجماعات المحلية.
لى اة عقوفي الأخير فإننا نعتبر حجم المسؤولية المل

عاتق وزارة الداخلية والرهانات التي لازالت تنتظرها 
 تجعل منها أساسا في تحريك عجلة الاقتصاد القروي.

 كاته.بروالسلام عليكم ورحمة ౫ಋ تعالى و
 السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد المستشار المحترم على ضبطه للوقت. 
 الآن الكلمة للسيد المستشار المحترم السيد سعيد اللبار.

 دقائق آ السيد المستشار. 7
 
 

 :المستشار السيد سعيد اللبار

 .باسم ౫ಋ الرحمان الرحيم
وصلى ౫ಋ وسلم على الرسول الأمين وأصحابه 

 .أجمعين
  ،السيد الرئيس المحترم

  ،السادة الوزراء المحترمين
 ،السادة المستشارون المحترمون السيدة المستشارة،

الحركة الشعبية يشرفني أن أتقدم بمداخلة فريق 
للأصالة المغربية والعدالة الاجتماعية بمجلس 
المستشارين في إطار المناقشة العامة للميزانيات 
القطاعية التي ناقشناها وتدارسناها داخل لجنة الداخلية 
والجهات والجماعات المحلية برسم مشروع قانون 

 .2005المالية لسنة 
لحركة الشعبية أود أن أتقدم باسم فريق ا ،يةاوفي البد

للأصالة المغربية والعدالة الاجتماعية بتحياتنا 
لقوات الأمن الوطني والقوات المساعدة  ..وتقديرنا

لجهودها المتواصلة  والدرك الملكي والوقاية المدنية،
في صيانة واستتباب الأمن في بلادنا، ولإسهامها في 
الجهود التنموية، وهي مناسبة نؤكد فيها مساندتنا لكل 
الجهود الرامية إلى تحديث هذه القوات من خلال مدها 
بأحسن الوسائل العلمية والتكنولوجية والتقنية، 
وبالتكوين المستمر لكل العاملين بها، لتساير التقدم 
والتطور العلمي والتكنولوجي، وبرعاية أوضاعهم 
الاجتماعية والمادية، وذلك بالرفع من تعويضاتهم 

ماي  16بعد أحداث خصوصا بعد تضاعف عملهم 
الإرهابية، وهي مناسبة كذلك ندعو فيها وزارة الداخلية 
على تعميم الفرق الجديدة من الشرطة الحضرية على 
باقي الأقاليم، سعيا وحفاظا على راحة المواطنين في 
إطار سياسة القرب الأمنية، التي لمسنا نتائجها المباشرة 

 .هاثبعد وقت وجيز من إحدا
  ،السيد الرئيس

إننا نقدر كل المنجزات التي حققتها الوزارة 
خصوصا في المجال الأمني من إحداث لمراكز شرطة 
القرب، وإنشاء المجموعات الحضرية للأمن، وفي 
مجال مكافحة الجراد بالتنسيق مع مصالح وزارة 
الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، وتوفير كل 

الإصلاح الجبائي الوسائل المادية واللوجيستيكية، و
المحلي، وفي مجال مكافحة المخدرات عبر المراقبة 
الصارمة التي تقوم بها مصالحكم للشواطئ ونقط 
العبور، وفي مجال التصدي للهجرة السرية وذلك 
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بتزويد الشواطئ والحدود بوسائل الرصد والمراقبة، 
 وكذلك في مجال إعادة وتنظيم هيكلة وزارة الداخلية.

هود المبذولة لإحداث بطاقة تعريف ونثمن كل الج
وطنية إلكترونية بيومترية لما ستقدمه هذه البطاقة من 
تسهيلات في ضبط الأمن واستتبابه، هذا المشروع الذي 
سيمول عن طريق إحداث صندوق خاص ببطائق 
الهوية الإلكترونية، ونقترح عليكم هل من إمكانية 

ة النقل دمجها ورخصة السياقة بتنسيق مع مصالح وزار
 والتجهيز؟

 السيد الوزير.
إن وزارة الداخلية باعتبارها الوصية على الجماعات 
المحلية مدعوة للعمل على مساعدتها في تحقيق 
النهوض الاقتصادي والاجتماعي لساكنتها، من تشييد 
للبنايات الإدارية والطرق والتجهيزات الاجتماعية، 

تها حصة هذه وإننا نسجل بارتياح تلك الزيادة التي عرف
الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 

، وبخصوص 2004في المائة عن سنة  10بنسبة 
الكهربة القروية فنعتقد أن تزويد الجماعات الفقيرة 
بالكهرباء سيبقى مطروحا بإلحاح إلى حين استفادة آخر 
دوار في أفقر جماعة، وإننا نثمن دعمكم لحصة 

ية في إطار برنامج الكهربة القروالجماعات المحلية 
PERG وتزويد الجماعات بالماء الصالح للشرب، إذ ،

نعتبر أن تنمية العالم القروي من ضمن الأولويات 
المستقبلية وانجاز المشاريع الكفيلة بتحسين ظروف 

 عيش السكان القرويين.
 ،السيد الوزير

إن الارتكاز على الإطار الجهوي كأسلوب ناجع 
لشاملة والدائمة لدعم الديمقراطية المحلية، للتنمية ا

يعتبر في نظرنا ضرورة ملحة، ونغتنم هذه الفرصة 
لنطالبكم ومن خلالكم الحكومة على وجوب تركيز 
مجهوداتها لإنعاش دور الجهة الاقتصادي والاجتماعي 
والإعدادي للتراب، وندعو إلى دعم سياسة اللامركزية 

ف وآليات تفعيل واللاتركيز الإداري وتحسين ظرو
سياسة القرب على المستوى المؤسساتي والتنظيمي 
والمالي، وعلى مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 بالرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أما على مستوى التعاون الدولي فإننا مع كل الجهود 
المبذولة من طرف الوزارة التي دأبت على تشجيع 

ن اللامركزي على الصعيد الإفريقي بعد أن ودعم التعاو
تقرر احتضان بلادنا لمقر مجلس البلديات والمناطق 

وبخصوص عملية التوأمة فقد عرفت هذه  .الإفريقية

اتفاقية  100العملية تقدما إذ وصلت بلادنا إلى توقيع 
توأمة بين مدننا وبين أهم العواصم والمدن العالمية، 

ة بمدينة إيكا بجمهورية آخرها توأمة مدينة الداخل
البيرو، ونرجو أن تعمم وتشمل هذه العملية كل المدن 

 المغربية شرقا وغربا، شمالا وجنوبا.
وأخيرا ونظرا لاقتناعنا بصواب التوجهات والبرامج 
المعتمدة من طرف وزارتكم فإننا نعلن مساندتنا لها. كما 
ندعو لكم السيد الوزير بالتوفيق في مهامكم خدمة 

الح العام تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد للص
 .౫ಋ السادس نصره 

 والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
 السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم السيد المستشار المحترم. الآن مع تدخل 
فرق المعارضة ومع المتدخل الأول السيد المستشار 

 أحمد التويزي.
ة ريثما يلتحق اكاين شاي. إذن سننتقل ونعطي الكلمم

 ...بنا نعطي الكلمة للسيد أحمد الديبوني عن 
دقائق آ السيد  10تفضلوا آ السيد المستشار. عندكم 

 المستشار المحترم.
 السيد المستشار أحمد الديبوني:

 شكرا السيد الرئيس.
 بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم.

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 إخواني المستشارين،
تناول الكلمة باسم فرق المعارضة يشرفني أن أ

لمناقشة المحور المتعلق بالقطاعات التي تدخل في 
اختصاص لجنة الداخلية، مثيرا ملاحظة في البداية، 
تتعلق بطريقة مناقشة هذا الجزء من القانون المالي، 
والذي أصبح يتقلص الاهتمام به سنة بعد أخرى، وذلك 

انون المالي، راجع إلى الضغط الذي يميز مناقشة الق
يمكن من الدراسة المتأنية والعميقة  الأمر الذي لا

والحضور المكثف بالنسبة لمشروع قانون يعتبر من 
أهم المشاريع التي تقدمها الحكومة كل سنة، ويشكل 
مناسبة سنوية لفتح حوار سنوي بين الحكومة والبرلمان 
لتقييم نتائج السياسة الحكومية ومراقبة عمل الحكومة 

ط مختلف الملاحظات والاقتراحات والملتمسات وبس
الكفيلة بالارتقاء بمسار الحكومة إلى المسار الذي يأمله 

 الشعب المغربي.
 سيدي الرئيس،
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بعد هذه الملاحظة التي نتمنى أخذها بعين الاعتبار 
مستقبلا، يمكنني أن أقول بأن قطاع الداخلية قد أصبح 

لمنظور الذي له مفهوم جديد لا يمكن استثناؤه عن ا
ؤطر تدخلاتها لاسيما في ظل العهد الجديد الذي يأصبح 

ترسخت فيه بعض المفاهيم كالمفهوم الجديد للسلطة 
وسياسة القرب والتدبير اللامتمركز للاستثمار، وبالتالي 
فإن  مجال تدخل هذه الوزارة يتعين أن يكون في سياق 

وية الرفع من وثيرة الاقتصاد الوطني وإنجاز تنمية قر
قوية قائمة على أساس اقتصادي قار ومة مستدا

بنهج سياسة  يومتوازن، وتدعيم التماسك الاجتماع
ملائمة للتنمية الاجتماعية للعناية بالعالم القروي 
ومحاربة الفقر وتحديث وتأهيل هياكل الاقتصاد 
الوطني، وهذا لا يتأتى إلا بوجود جهات وجماعات 

رهانات وكسب محلية قادرة على التغلب على ال
التحديات، فهذه الجماعات المحلية يجب أن تكون شريكا 
للدولة وأن تكون هي المنطلق لتقوية مواردنا 
الاقتصادية اعتمادا على مواردنا الذاتية، فيجب إذن أن 
لا تقتصر الجهة على ما هو تسييري بل المساهمة في 
التجهيزات الأساسية من طرق وطرق سيارة وسدود 

شآت هيدروفلاحية...... إلخ وفي نفس وقناطر ومن
فإننا نؤكد على دور الإدارة الترابية للقيام  ،السياق

بأعباء هذا الأخير وتوفير الشروط الضرورية الكفيلة 
بجعله يساهم في معركة التأهيل الاقتصادي 

 والاجتماعي.
 سيدي الرئيس،

إن مناقشة ميزانية وزارة الداخلية تشكل فرصة 
نا للتطرق لمختلف الأمور ذات الصلة سنوية بالنسبة ل

باختصاص هذه الوزارة سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر، لأن هذه الوزارة بالنظر لعدة تراكمات وتجارب 
وكذلك بالنظر لوظائفها المتعددة تعتبر قطاعا منتجا 
وكذلك قطاعا اجتماعيا واقتصاديا أساسيا، يهتم بالحفاظ 

والطمأنينة والسهر  على النظام العام وضمان الأمن
على راحة المواطنين والمحافظة على أرواحهم 

 وممتلكاتهم وكذا مواجهة الكوارث الطبيعية.
أود أن أشيد بمختلف مديريات  ،وفي هذا الإطار

وأقسام ومصالح وزارة الداخلية على المجهودات 
المبذولة في المجالات التي تدخل في اختصاص هذه 

ات هي التي تساهم في الوزارة، لأن هذه المجهود
إعطاء صورة طيبة وسمعة مشرفة لبلدنا في مختلف 

 ،أنحاء العالم كبلد ينعم بالاستقرار والسكينة والتسامح
في اتجاه تطبيق المشروع المجتمعي  وكبلد يسير بثبات

الديمقراطي الذي يقوده بكل حكمة وتبصر جلالة الملك 
.౫ಋ محمد السادس نصره 

 السيد الرئيس،
 دة الوزراء،السا

 إخواني المستشارين،
تعتبر الجهات والجماعات محاور أساسية لكل تنمية 
حقيقية كما أن الرهانات المطروحة علينا متعددة وكثيرة 
في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
ولاشك أن الخلية الأساسية لترسيخ اللامركزية الإدارية 

هذه المؤسسات الجماعية  وتطوير قاعدتها ينطلق من
نظرا لارتباط هذا النهج بتطلعات المواطنين، وباعتباره 
كذلك ضرورة ملحة تمليها حتميات تسير الشأن المحلي 
وما يواكب ذلك من نمو اقتصادي واجتماعي لذلك 
يتعين على الوزارة مواصلة تعزيز ودعم النظام 
اللامركزي سواء على مستوى الموارد البشرية أو 

اللازمة لضمان ممارسة تدبير الشؤون المحلية  لسائالو
التي تقع على عاتقها وكذلك إعطاء أهمية للمناطق 

لأنشطة الاقتصادية، وقيامها االصناعية والمناطق ذات 
بدور المنعش لتوفير البنيات التحية اللازمة، وفي هذا 

نلاحظ بأن حجم الإمكانيات المرصودة للجهات  ،الصدد
لية لا يفي بالمطلوب، إضافة إلى تعقد والجماعات المح

المساطر خاصة المتعلقة بالجوانب المالية التي تتسم 
بنوع من البطء والتعقيد من طرف وزارة المالية، لذلك 

راج قانون الجبايات المحلية إلى حيز خفإننا نطالب بإ
وكذلك النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي ، الوجود

لمجهودات على الجهات الجماعات المحلية. فتركيز ا
والجماعات المحلية سوف يمكن حتما من تحقيق النماء 
الاقتصادي المنشود للبلاد، شريطة الإنكباب على 
تخطيط جهوي مبني على التوازن بين الجهات 
بخصوص فرص الدعم والاستثمار لتصبح قادرة 
كوحدات على توظيف إمكانياتها الذاتية للرفع من 

اماتها إلى الاستثمار المنتج مؤهلاتها وتوجيه اهتم
لفرص الشغل، فنحن نعتبر بأن التغييرات التي طالت 
المنظومة القانونية للجماعات والجهات تعتبر تغييرات 
أساسية جدا وتكتسي أهمية بالغة لأنها اعتبرت هذه 
الخلايا التمثيلية خلايا تنموية وشريكا فاعلا في المجهود 

لا نعتقد أن هذه  مع ذلك،و .الاستثماري والتنموي للدولة
على الأقل  ،ق في الوقت الحالييالتحق ممكنةالأهداف 

على إمدادات  غالباطالما أن الجهات والجماعات تعتمد 
 ويلتهم التسيير الجزء الأكبر من ميزانيتها. ،الدولة
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 سيدي الرئيس،
لعل من أهم تدخلات وزارة الداخلية واهتماماتها تلك 

وي من خلال مديرية الشؤون المتعلقة بالعالم القر
القروية وكذا مديرية الجماعات المحلية ذات الصلة 

أود أن أشيد  ،الوثيقة بدورها بالقرية. وفي هذا الإطار
بعمل الوزارة الذي أنصب على تحسين البنيات التحتية 
والرفع من مستوى الإنتاج الفلاحي، والرقي بظروف 

مندمجة من عيش الساكنة القروية عبر برامج تنموية 
خلال التنسيق بين عمالات وأقاليم المملكة والقطاعات 

لأخرى المعنية كالفلاحة والتجهيز والصحة االحكومية 
ن نتدارس مشروع حوالتربية الوطنية.... إلخ لكن ون

، ونظرا لأن هذه 2005قانون المالية برسم سنة 
الوزارة تعتبر من ضمن الوزارات التي بإمكانها تطبيق 

لقرب التي نادى بها صاحب الجلالة الملك سياسة ا
محمد السادس نصره ౫ಋ، أود أن أؤكد لكم بأن هذا 
القانون لم يولي الأهمية اللازمة والاعتبار الذي يستحقه 

 لعالم القروي.ل
بين  وبالتالي فإنه يتعين اعتماد سياسة واقعية توازن

المجالين الحضري والقروي واعتماد مفهوم جديد 
لقروية يتمثل في إدخال القرية إلى صلب الدورة للتنمية ا

وذلك بتشجيع الاستثمار في المناطق  .الاقتصادية
القروية وإقامة مقاولات ذات علاقة مباشرة بالأعمال 
السائدة في القرى الصناعية كالصناعات التحويلية 
المرتبطة بالفلاحة، وكذلك معامل ومقاولات الصناعة 

بيعة الحال إقامة بنيات أساسية التقليدية، وهذا يتطلب بط
حقيقية بالبوادي كإيصال خطوط السكك الحديدية إلى 
عواصم جهات العالم القروي، وفتح المطارات البعيدة 
عن البحر والموانئ أو على الأقل الطرق السيارة إليها 
لأن توفير هذه البنيات الأساسية يشجع على جلب 

أبواب  الاستثمار الوطني وحتى الأجنبي وسيفتح
التشغيل أمام الشباب القروي ويحد من الهجرة بشقيها 

 العلني والسري، الداخلي والخارجي.
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 إخواني المستشارين،

وإذا كنا نتحدث عن تنمية العالم القروي، فإنه لا 
تفوتنا الفرصة للحديث عن المراكز الجهوية للاستثمار، 

محدود، فهي عاجزة عن أداء  نلاحظ بأن دورها يبقى
مهامها بحيث لا تقوم بأي دور ايجابي يساهم في عملية 
تنموية حقيقية. لأن اللامركزية تقتضي أن يحدث تكامل 

بين كل القطاعات وتحسيس كل المتدخلين لإنجاح 
 المسلسل الديمقراطي.

 السيد الرئيس،
فإننا نلاحظ بأن الإدارة تعاكس التوجيهات الفاعلة 

عملية استثمارية، بحيث ذلك في بعض العمالات  في كل
حيث أن المستثمر يقوم بكل الإجراءات  ،والأقاليم

اللازمة العقارية منها والمالية، إلا أنه يفاجأ بإجراءات 
إذن فمن الخاسر في للمشروع، للأهداف المرسومة 

 العملية؟
حيث توقف العمال عن العمل ومن ثم المقاولة  -

 برمتها.
تثمر بتحمله لكل التكاليف خسارة المس -

كالقروض، وما تنتجها من فوائد. فأمام هذه الإشكالية، 
أين هو مبدأ تأهيل المقاولة الذي نادت به الحكومة في 
تصريحها الأخير؟ وأين هي الضوابط القانونية التي 

 تحدد مدة التوقف لحماية المستثمر، وبالتالي المقاولة؟

 سيدي الرئيس،
ل قطاع الداخلية، تصاحبه الإشادة إن النقاش الذي طا

بالمشاريع الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب 
الجلالة الملك محمد السادس نصره ౫ಋ للارتقاء بمنطقة 
الشمال والشرق، لتصبح قطبا اقتصاديا مهما ولتكون 
جسرا للتوصل بين أوروبا وإفريقيا وذلك من خلال 

 المشاريع الآتية.
 ة المتوسط.إنجاز مشروع ميناء طنج -
 الخط السككي الرابط بين طنجة والميناء. -

 الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق. -

 طنجة السعيدية. يالطريق السريع الساحل -

 الخط السككي الرابط بين الناظور وتاوريرت. -

الإشادة بإحداث عمالة المضيق الفنيدق،  -
والهادفة لتدعيم اللامركزية الإدارية وتقريب الإدارة 
من المواطنين في إطار سياسة القرب التي نادى بها 
جلالة الملك نصره ౫ಋ وأيده. كما قال ౫ಋ تعالى في 
كتابه العزيز"وقل اعملوا فسيرى ౫ಋ عملكم ورسوله 
والمؤمنون" صدق ౫ಋ العظيم. والسلام عليكم ورحمة 

.౫ಋ 

 السيد رئيس الجلسة:
كم السيد شكرا للسيد المستشار المحترم. الكلمة ل

 المستشار أحمد.
 السيد المستشار أحمد:
 شكرا السيد الرئيس.

 السيد الوزير،
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 الإخوة المستشارين،
لكيلا أطيل عليكم فيما يخص كلمة المعارضة 

وزارة الداخلية، في البداية لابد أن ننوه بجميع المتعلقة ب
لأعمال التي تقوم بها هذه الإدارة المتشعبة ا

ارة التي عملت منذ الاستقلال هذه الإد ،الاختصاصات
على إعطاء المغرب واحد الإدارة التي هي إدارة 
 عملية، إدارة قريبة للمواطن، تسمع إلى هموم المواطن.

وكذلك وفرت لنا أهم شيء يمتاز به المغرب وهو 
لا يمكن أن نتكلم عن الاستثمار، لا يمكن أن  هالأمن لأن

ى أي مسألة لتشغيل، لا يمكن أن نتكلم علانتكلم عن 
تتجه في اتجاه تطوير هذه المملكة إلا في ظل... إذا لم 
يكن هناك أمن ومن بين الاختصاصات الأساسية لهذه 
الوزارة هي الأمن ننوه بجميع المديريات التي تحت 
إشراف هذه الوزارة وعلى رأسها الإدارة الترابية من 

ما دائ –رؤساء والدوائر، قياد.... إلى آخره، وننوه كذلك 
نكرر هذا الشيء، نكرره للسادة المسؤولين عن وزارة 
الداخلية على أن واجب ومطلوب كمعارضة وكنا نطلب 
لما كنا في الأغلبية على أنه لابد أن نولي الاهتمام 
الكبير للإدارة الترابية لماذا؟ لأنها هي التي تمثل أولا 
تمثل جلالة الملك وثانيا تمثل الحكومة في أقاليمها 

بالحالة المادية لرجال السلطة لأن ما  يولا نعتن ..وفي
غادي شاي تكون عندنا عقدة إذا طلبنا تحسين وضعيتهم 
كما ثم تحسين وضعية مماثليهم في الوزارات الأخرى، 
لابد كذلك أن نطالب دائما ونكرر على أننا نطالب 
ونكرر ونؤكد على تحسين الوضعية المادية 

ن أعوان السلطة يقومون والاجتماعية لأعوان السلطة لأ
بدور الذي هو أساسي الذي هو يساعد جميع الإدارات، 
كما قلنا داخل اللجنة لا يمكن أن نتكلم على أي عملية 
من الإحصاء بدون أن نتكلم عن المقدم والشيخ خصها 

على التلقيح إذا  وما يمكن شاي نتكلم ،تكون عندنا عقدة
أن نتكلم على كلم على الشيخ والمقدم، لا يمكن نتلم 

الفلاحة، إذن هذوا عناصر أساسية في الهيكلية الإدارية 
عتني بهذه الأطر لأنها تلعب نديال المملكة، فلا بد أن 

دورا أساسيا....ماشي  موظفين ديال الداخلية هذوا، راه 
موظفين ديال جميع الوزارات، ولذا نؤكدو نطالب على 

ني لابد أن لأمن الوطاوضعيتهم، فيما يخص  وأننا نحسن
ننوه رغم الإمكانيات التي هي ليست كافية المرصودة 
لهذا الجهاز على إطلاعه بحرفيه كبيرة جدا فيما يخص 
الأمن وطمأنينة المملكة المغربية، ولاحظنا أنه في 

البيضاء على أنه  يمة التي وقعت في الدارالأل ثالأحدا
 لم تمر إلا أيام حتى قامت هذه الأجهزة الأمنية التي

نفتخر بها ونفتخر بحرفيتها حتى قامت وضبطت الأمن 
الوطني داخل المغرب. إذن هذا فخر لرجال الأمن 

ونطالب كذلك من  .واعتزاز المغاربة كلهم بهذا الجهاز
الإدارة على أنه لابد من تصحيح وضعية الأجور 
للعاملين في سلك الشرطة وفي سلك الأمن بصفة عامة، 

تقوم بها في محاربة العصابات  ننوه كذلك بالأعمال التي
المنظمة راه ماشي سهلة والإمكانيات التي هي متوفرة 
لا من إمكانيات النقل ولا إمكانيات المحروقات غير 
كافية لكي تقوم هذه الأجهزة بأعمال أكثر، لذلك باش 
ننوه وباش نعمل على أساس نوفر لهم ماخصناشاي 

قول أنه إذا نتقشف في هذا الموضوع، يمكن.... دائما أ
-100كلم من أتوروت، نقدر ندير  200كنا بغينا ندير 

 لأمن على أساس هي لاا، ماشي مشكل، ولكن 120
يمكن أن نتقشف من الأمن، لأن الأمن إذا مشى فهذه 
المسألة التي هي خطيرة وخطيرة جدا، إذن لابد أن 

نهار  –نولي العناية لهؤلاء الناس الذين هم يعملون ليل 
حفاظ على كرامة الشعب وعلى الالشعب و لطمأنينة

ناعسين وأولئك الناس  نواسلامة المواطنين، احنا كنكو
اللي حاضيين المغرب وحاضيين الحدود كذلك، أمن 
الحدود الذي يلعب دورا أساسيا في هذا الوقت اللي 
كنعرف فيه عملية الإرهاب الذي أصبح إرهابا دوليا 

هي مستهدفة، إذن ونعرف أن المغرب من البلدان التي 
لابد لهؤلاء الناس الذين يحافظون على حدود المغرب 
ويتبعون هذه المسائل، لابد أن نمكنهم من الإمكانيات 
اللازمة لحماية التراب الوطني، وحماية المغرب من 
كل شيء...... كذلك لابد أن نتكلم على القوات المساعدة 

هذاك  التي تلعب دورا أساسيا، القوات المساعدة ماشي
 المخزني اللي جالس قدام.... اللي جالس في السوق أو
جالس جانب المقاهي ماشي هذا هو القوات المساعدة. 
القوات المساعدة تلعب دورا أساسيا في جميع الميادين، 

نطالب دائما وتلعب دورا أساسيا في عدد من المجالات. 
من الناس المشرفين على القوات المساعدة باش يأطر 

عندنا شباب ويولي عندنا عدد.... لم يبق هذاك ويولي 
ى عندنا لالمخزني الذي كنا نعرفه قديما. إذن هنا و

ية اأن نعطي العن لابد من أن نقوم.... قفشباب مت
لأمن، في إطار ضبط االكاملة باش يقوم بعمله في إطار 

 الأمن، في إطار ضبط طمأنينة المواطنين.
كنشوف الأعمال  كذلك الناس ديال الوقاية المدنية

 التي يقومون بها في محاربة الحرائق التي تنشب مثلا
في الصيف اللي فات واحد العدد ديال الحرائق التي 
نشبت، فيما يخص الكوارث الطبيعية مثل زلزال 
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الحسيمة اللي شفناه، الدور الذي قاموا به رجال 
الإطفاء، الوقاية المدنية، فهؤلاء الناس مجاهدين في 

اكيبانوشاي، ولكن عملهم وجهدهم فهو أساسي، الخفاء م
نهم يمكتلابد احنا كمشرعين وكبرلمان أن ندافع عنهم و

من الإمكانيات اللازمة للقيام بدورهم. كذلك لابد أن 
نقول على أن الإدارة الترابية لابد أن تسهر على تطبيق 

شاي  غادي الأمن بكل الوسائل التي أوتيت لها، وما
ه يكون الشطط في استعمال السلطة، نكون باش نقول أن
يمكن أن يتفق عليها أحد، ولكن حتى  هذا الشي مسألة لا

 الادارةغادي يتفق على أنه أن تقوم هذه  ي واحد ماش
مكتوفة الأيدي، لا يمكن لها أن تتدخل في استياب 

في المحافظة على القانون، إذا لم تكن هذه والأمن، 
ن على هذا القانون من الإدارة الترابية والأمن يحافظا

الذي يحافظ على هذا القانون إذن أن نحافظ على القانون 
بشجاعة، أن نحترم القانون، ولكن أن ننتبه بجميع 
الإمكانيات التي وفرتها الدولة لصيانة القانون ولصيانة 
ممتلكات الأشخاص والجماعات، كذلك ننوه بالأعمال 

مثلا مشروع التي قامت بها وزارة الداخلية فيما يخص 
الذي تطرق للأحزاب الذي هو مشروع قانون الأحزاب 

فتح  هاللي احنا كمعارضة ننوه بهذا العمل، لماذا؟ لأن
نقاشا واسعا في المجتمع المدني، بل في الجرائد 
الرسمية، في الجرائد، إذن فتح نقاشا الذي هو سيكون 

هذا القانون، لسنا مع الرأي القائل على أن  في صالح
الداخلية راه جاءت وبغات تبرز على.. وجابت  وزارة

واحد القانون راه تدرس في البرلمان أراد من أراد ام 
كره، فالتشريع فهو ميداننا نحن، لكن هده المسألة اللي 
دارتها وزارة الداخلية فهي نشجعها، لأنها سوف تعطي 
مدخل للنقاش في المجتمع المدني داخل الأحزاب، داخل 

 والدور ديالنا حنا فهادلكل سيغني، الجماعات إذن ا
البرلمان أن نلقح ونصوب ما يمكن تصويبه حتى يكون 
لنا قانون الأحزاب في المستوى المطلوب في صيانة 
هذا المرفق العام الذي هو أساسي والذي هو الحزب، 
ويكون عندنا واحد القانون اللي هو متفق أو يتفق عليه 

 الجميع.
الطريقة اللي دارتها وزارة كذلك الجبايات المحلية، 

الداخلية فالطريقة هي جد متطورة، ونحن ننوه بها، 
علاش؟ لأنها جابت هذه التعديلات اللي على الجبايات 
المحلية، وطرحت هذه التعديلات على الناس اللي هما 
عندهم علاقة بالتعديلات اللي هما رؤساء الجماعات 

نقاش واسع  المحلية سواء كانت بلدية أو قروية، وهناك
داخل الجماعات المحلية اللي أعطى ملاحظات وأعطى 

عدد من المسائل باش نوصل إلى واحد قانون الذي 
يجمع الجبايات المحلية في صالح الجماعات المحلية، 
في صالح تنمية الجماعات المحلية وفي صالح كذلك 
استخلاص ديون الجماعات المحلية اللي وضع عدد من 

 يخص هذه المسألة.الإشكاليات فيما 
المغرب، لا أحد فاللامركزية التطور ففيما يخص 

يناقش في أن الجماعة المحلية في المغرب وصلت إلى 
مستوى الجماعات المحلية اللي كاينة في اسبانيا أو 
كاينة في فرنسا، فيما يخص القوانين المؤطرة، فيما 

الإمكانيات اللي عندنا، فهي  ،يخص القوانين اللي عندنا
إمكانية أساسية وكاين العمل ديال الجماعات المحلية 
فهو.... وأعطت حتى واحد الظفرة أعطت واحد ليت 
أعطوا هذه التجربة الجماعية، أعطت واحد البث اللي 
هي فيما يخص تسيير الشأن المحلي الذي هو أساسي 
وأساسي جدا، لابد من أن نحافظ على هذه المكتسبات 

ي اكتسبتها تجربة الجماعات ونطور هذه المكتسبات الت
المحلية في المغرب، لأن الديمقراطية ماشي هو 

ن، الديمقراطية الحقة حالبرلمان في نظرنا ن
والديمقراطية الأساسية هي الديمقراطية المحلية عندنا 
يكون المواطن فيما يخص تعبيره وفيما يخص تعبيره 
 وفيما يخص تسيير المشاكل اليومية ديال المواطن، هذه
هي الديمقراطية الحقة، إذن لابد أن نركز على هذه 
المسألة. ونطالب كذلك إعطاء إمكانيات لهذه الجماعات 

الإمكانيات لهذه الجماعات  -ياك ما طولت –المحلية 
المحلية باش تقوم بواجباتها، راه مايمكن شاي نعطيو 
للجماعات المحلية السكان، الجماعات المحلية نعطيوهم 

إمكانيات أو تفوض الإختصاصات بين السكان بلا 
تفويت الموارد هذه مسائل ستؤثر على الجماعة وعلى 

حنا أعمل الجماعات المحلية. ولهذا نتمنى على أن 
كبرلمانيين وكحكومة كنطلب من وزارة الداخلية باش 

لية، هي الوصية الإدارية محتدافع هي على الجماعات ال
على هذه  على الجماعات المحلية، يجب أن تدافع

وهذه الموارد التي  ،حتى تمكننا من موارد  الجماعات
سوف تمكن من تطوير الحياة المعيشية ديال المواطن 

كون هذا الشيء يالتي تمثله هذه الجماعة، مايمكن شاي 
إلا بإعادة النظر في النسبة التي تعطيها الدولة 

على   % 30، كانت في القانون اللي كان هو TVAمن
 % 5، لأن  % 5ونقص ب % 30في  الأقل وبقى

مشات إلى التعاون الوطني، ونحن نؤيد أن نطور 
الإنعاش الوطني الذي يلعب دورا أساسيا، ولكن لابد 

يث نصل حمن إعطاء الإمكانيات للجماعات المحلية 
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يك حصته ده TVAيك دسنة عن سنة نزيد شوية في ه
القيمة المضافة على القيمة المضافة الموجهة إلى 

والتي أصبحت  % 30جماعات المحلية التي هي ال
، لأن القانون يقول % 38، حتى نوصلها إلى % 25

عام بقينا  20العام أو  15وبقينا هذه  % 30على الأقل 
، إذن لابد نطلب من أطر وزارة الداخلية % 100على 

ومن وزير الداخلية على أن يكون مدافع معنا 
اللي هو  كبرلمانيين وبخصوص مجلس المستشارين

نطالب كلنا باش نبذل  المحليةأساسا جاي من الجماعات 
هذا الغير وهذا كذا وكذا....كذلك باش مانطول شاي 
نطلب كذلك على أن النقابات، مجموعات الجماعات 

دور أساسي... تلعب دور أساسي  عندهاالمحلية اللي 
في الجماعات في العالم القروي اللي ما عندو شاي 

لابد من أن أفكر في دعمها ماديا، إمكانيات إذن 
. إذن TVA، ماعندهاشاي TVAتعطيوها حقها من 

لأنها تلعب دور  TVAخصها نعطيوها حقها من 
مشترك بين الجماعات المحلية الفقيرة أصلا. كذلك 
الجهات. الجهات أساسية، فالجهة التي يبنيها المغرب، 

ل هذا حنا ننتقل شيئا فشيئا إلى تطوير هذه العملية دياأ
العمل الجهوي الذي هو أساسي وخصنا نتفق عليه، 
نتمنى أن المراسيم كلها التي كانت يمكن السيد وزير 
الداخلية قال على أنه مراسيم راها تصوبات، جميع 
المراسيم حتى فيما يخص الضرائب اللي خصها تدخل 
للجهة حتى نطور هذه الجهات وحتى العملية بإعادة 

سنين فالجهات تعمل دور....  7ال قراءة هذه التجربة دي
يجب أن نعمل على إعطائها دورا أساسيا فيما يخص  لا

أو 110جميع المسائل. إذن ما بقي شاي غير نتجمع 
ديال الناس. إذن خصها تفكر فيما يخص تطوير  100

البنية التحتية ديال الجهات. إذن الجهة خصها تكون 
معها الأشغال العمومية، معها جميع القطاعات 

توى الجهوي، مسالالحكومية التي هي ستكون على 
حتى تكون إمكانيات للتفكير وإنجاز أن يكون على 

ذن لابد أن ندافع على التجربة بكل ما إمستوى الجهة. 
على هذه الجهوية بكل ما  واأوتينا من قوة، خصنا ندافع

أوتينا من قوة ولن أطيل عليكم استسمح السيد الرئيس 
إذن لابد أن أشكر وزير  ..ت أن أؤكد كذلكدفقط أر

اخلية على عمله الدؤوب وأطر وزارة الداخلية على الد
عملها الدؤوب في إطار تطوير اللامركزية وفي إطار 

الخصوص كما قلت في البداية الأمن لأن على تطوير 
الأمن هو أساس الإستثمار، هو أساس التنمية. إذا لم 

إذن ننوه  .مكن أن تعمل شيئا آخرييكن هناك أمن فلا 

وننوه بالدرك الملكي الذي يسهر برجال الأمن ديالنا 
- 25.000واحد في الأقاليم اللي فيها  15 -10كيكون 

اللي كيسهر على الأمن. إذن ماخصها شاي  250000
تكون عندنا عقدة إذا كنا ندافع على هؤلاء الناس. إذن 
يكون عندنا نتشرف ونومن بالدفاع عن هذه الشريحة 

نب الأمني من المجتمع المغربي التي ضبطت هذا الجا
وأعطت مصداقية لأمن المغرب على الصعيد الوطني. 
وشكرا السيد الرئيس. السادة الوزراء واستسمح إذا 

 أطلت.
 السيد رئيس الجلسة:

شكرا لكم السيد المستشار المحترم. إذن الكلمة للسيد 
 المستشار السيد محمد بلحسن. عندكم.

 السيد المستشار:
موقف المعارضة في السيد الرئيس احنا ما قلناشاي 

التصويت، فنحن سنصوت ضد ميزانية هذه الوزارة 
 لأنها غير كافية.

 السيد رئيس الجلسة:
السيد المستشار المحترم السيد رئيس الفريق نتمنى 
أنه يكون اختصار لأن تعرفون أن مازال متبوعين 
بالتصويت على الجزء الثاني، وخصنا لابد القاعة باش 

النواب على الساعة الثانية تكون رهن إشارة مجلس 
والنصف. ولهذا تنطلب من جميع المتدخلين أنه يكون 
اختصار فيما يخص التدخلات لأن الآن راه احنا وصلنا 

 . شكرا.12للساعة 
 تفضلوا.

 السيد المستشار:
 السيد الرئيس،

نحاول ما أمكن أننا نلتزم بالوقت، لأننا شاهدنا 
 ،واحدقطاع مرات في  4مرات و 3الأغلبية تدخلت 

عمركم راقبتم الوقت، كون ضبطتم الوقت من  وما
لأول كن راه ما نوصل شاي لهذا المستوى. شكرا ا

 السيد الرئيس.
 السيد رئيس الجلسة:

 شكرا. 
 تفضل.  

 :د محمد بلحسنالمستشار السي
بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على 

 أشرف الأنبياء والمرسلين.
 السيد الرئيس، 

 السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة المستشارون، 
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يسعدني أن أتدخل باسم فريق العهد في إطار مناقشة 
الميزانيات الفرعية المرتبطة بالقطاعات التي تدخل في 

 اخلية والجهات والجماعات المحلية، اختصاص لجنة الد
في البداية لابد من الإشادة بالعرض القيم الذي تقدم 
به السيد الوزير أمام اللجنة والذي تضمن مختلف 
البيانات والإيضاحات، التي أبانت عن الجدية 
والمسؤولية التي تسير بها أجهزة هذا القطاع، من أجل 

رية والكرامة بناء دولة الحق والقانون واحترام الح
للمواطن المغربي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية 
لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره ౫ಋ، والتي 
شكلت دوما المرجعية الأساسية لمختلف الأوراش 

 الإصلاحية التي يعرفها المغرب. 
ومن هذا المنطلق، فإننا نعبر عن ارتياحنا لطريقة 

رة من أجل تفعيل سياسة العمل التي تقوم بها الوزا
القرب والرفع من مستوى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للمواطنين، ومحاربة الفقر والتهميش، 
خاصة ما يتعلق منها بالرفع من مستوى الخدمات 
الأساسية المقدمة للمواطنين من أجل تحسين مستوى 
عيشهم عن طريق الدعم المتواصل المقدم للجماعات 

ة في ظل الصعوبات العملية التي تطرح المحلية، خاص
أمام الجماعات المحلية والتحديات التي تواجهها من 
أجل تحقيق التنمية المستدامة والرفع من مستوى عيش 

 المواطنين. 
لذلك فقد أصبح لزاما على الوزارة دعم الجماعات 
المحلية، عن طريق توفير الوسائل المادية والبشرية 

سيمة الملقاة على عاتقها، وكذا للاضطلاع بالمهام الج
تحديث طرق تسيير المرافق الحيوية الجماعية وتحسين 

 أدائها وتأهيل وسائلها وتجهيزاتها. 
وكما لا يخفى على أحد، فإن الجماعات المحلية 
تضطلع بأدوار مهمة في مجال التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، إلا أنه نظرا لمحدودية الوسائل 

مالية وثقل الالتزامات التي لا يمكن للجماعات تحملها ال
إلا بواسطة اللجوء إلى موارد إضافية خارج الميزانية، 
فقد أضحى من اللازم تفعيل الدور الذي يقوم به 
صندوق التجهيز الجماعي، وتبني سياسة تشاركية مع 
بعض مصالح الدولة من أجل المساهمة في إنجاز 

عدة الجماعات المحلية لتمكينها المشاريع الجماعية ومسا
من تحقيق برامجها الاستثمارية ومشاريعها التنموية 

 التي لا يمكن للمالية المحلية تحملها بمفردها. 
كما يجب أيضا الاهتمام بالجماعات المحلية الفقيرة 
والنائية رفعا لكل مظاهر الفقر والتهميش التي تعرفها 

وتحقيقا للتوازن بعض المناطق خاصة بالعالم القروي، 
بين الجهات، وفي هذا الإطار فإننا نطالب بضرورة 
تعميم تجربة وكالات الإنعاش والتنمية على جميع 

 جهات المملكة. 
ومن جهة أخرى، وانطلاقا من قناعتنا بالدور الهام 
الذي تقوم به الموارد البشرية بالجماعات المحلية، فإنه 

فين وتحسين يتعين الاهتمام بهذه الفئة من الموظ
وضعيتها وتأهيلها بتمكينها من التكوين والتكوين 
المستمر في مختلف المجالات التي تدخل في 
اختصاصاتها الوظيفية، سعيا وراء تحسين مردوديتها 

 ومستوى أدائها. 
وبالنظر إلى كون الجهة تعتبر من المحاور الأساسية 

من للتنمية الحقيقية، لذلك يجب الاهتمام بها وتمكينها 
كل الوسائل وتوسيع اختصاصاتها، من أجل مساعدتها 
على القيام بدورها في تحقيق النهوض الاقتصادي 
والاجتماعي، في أفق دعم سياسة اللامركزية 
واللاتركيز الإداري وتحسين ظروف وآليات تفعيل 

 سياسة القرب. 
السيد الرئيس، إيمانا منا بالدور الكبير الذي تقوم به 

ة وتعدد وظائفها والتي تبدأ من العمل على وزارة الداخلي
الحفاظ على النظام العام وضمان الأمن والطمأنينة 
والسهر على راحة المواطنين والمحافظة على أرواحهم 
وممتلكاتهم وصولا إلى المجهودات التي تقوم بها في 
مجال التنمية والنهوض بالوضعية الاقتصادية 

الميزانية المخصصة والاجتماعية، لذلك فإننا نرى بأن 
لهذه الوزارة تبقى غير كافية للاضطلاع بكل هذه المهام 

 الملقاة على عاتقها. 
أما بالنسبة لوضعية أعوان السلطة وموظفي القوات 
المساعدة والأمن الوطني والوقاية المدنية، فإننا نرى 
ضرورة إيلاء العناية لهذه الفئة وتمكينها من مختلف 

للقيام بمهامها على أحسن وجه،  الوسائل والإمكانيات
وفي هذا الإطار فإننا نشيد بالمجهودات الجبارة التي 
تقوم بها قوات الأمن والقوات المساعدة وقوات الوقاية 
المدنية لحماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم، كما 
نثمن ما أبانت عنه من قدرات وكفاءات عالية خصوصا 

 بيعية التي عرفتها بلادنا. في تدبير مختلف الكوارث الط
السيد الرئيس، تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية لا 
يخلو منها أي مجتمع في وقتنا الحاضر، وبلادنا ليست 
بمعزل عن هذه الظاهرة، التي تعرف تطورا متزايدا 
مستفيدة من الوسائل الحديثة ومن سلبيات العولمة 

م فأصبحنا نسمع عن جرائم جديدة من قبيل الجرائ
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الاقتصادية والجرائم المعلوماتية، وعليه فقد بات من 
الضروري تطوير الترسانة القانونية لمواجهة 
مستجدات الجريمة علما بأن الجريمة تتطور بخط 

 متوازن مع تطور القاعدة القانونية الزجرية. 
وإذا كنا لا ننكر المجهودات الجبارة التي تقوم بها 

الجرائم، فإنه يبقى عليها الوزارة لمواجهة مختلف أنواع 
بلادنا خاصة منها بمواصلة الجهود لمكافحة الجريمة 

الماسة بأمن وممتلكات الأشخاص، لذلك فقد أصبح 
لزاما بذل المزيد من الجهود من أجل القضاء على 

 الجريمة ببلادنا.
السيد الرئيس، تعاني بلادنا بحكم موقعنا الجغرافي 

ا دفعها للانخراط في من ظاهرة الهجرة السرية، وهو م
الجهود الدولية الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة بما 
فيها تهريب الأشخاص من خلال الآليات القانونية 

 الكفيلة بتضييق الخناق على مافيا الهجرة السرية.
إلا أننا نرى بأن هذه المجهودات ستظل دون نتائج 

ة لدول مهمة إذا لم تأخذ بعين الاعتبار المقاربة التنموي
جنوب المتوسط من أجل محاربة كل مظاهر الفقر 
والبطالة والحرمان. وبالمناسبة نثمن المجهودات التي 
تقوم بها حكومة صاحب الجلالة نصره ౫ಋ في سبيل 
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تدعيما لسياسة 

 القرب ومحاربة الفقر والتهميش والسكن غير اللائق.
لرئيس، أهم الملاحظات التي ارتأينا تلكم السيد ا

إغناء النقاش بها حول الميزانيات الفرعية للجنة 
الداخلية والجهات والجماعات المحلية، واعتبارا لإرادة 
الإصلاح المعبر عنها من طرف الحكومة من خلال 
مشروع القانون المالي، فإننا نصوت بالإيجاب على 

 ميزانيات هذا القطاع. 
 ورحمة ౫ಋ تعالى وبركاته. والسلام عليكم

 السيد رئيس الجلسة:
شكرا لكم السيد المستشار المحترم. الكلمة الآن 
للفريق الكونفدرالي مع المستشار المحترم السيد محمد 

 لشكر. تفضلوا السيد المستشار.
  :المستشار السيد محمد لشكر

 السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارون... 
أتدخل باسم الفريق الكونفدرالي لمناقشة  يشرفني أن

التي تدخل في  2005الميزانية الفرعية لسنة 
اختصاصات لجنة الداخلية والجهات والجماعات 

 المحلية. 
إن تأسيس مجتمع التنمية يتطلب توجها يعتمد سياسة 
القرب كأساس لتفعيل كل الطموحات المجتمعية، 

ه ارتباط بأهم وباعتبار وزارة الداخلية تشكل جهازا ل
حياة المواطن، وتشرف على قطاعات ذات أهمية  خمنا

 في تدبير الشأن المحلي. 
فإننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نؤكد على 

 أن:
التجربة الجماعية الحالية لم ترق إلى المستوى  /1 

أن التقطيع الانتخابي لم يتغير منذ  المطلوب باعتبار
الأساليب التي أفسدت سنوات عديدة، وأن بعض 

التجارب السابقة لا زالت سائدة، خصوصا وأن التجربة 
الجديدة التي أريد بها تكريس ديمقراطية محلية لم تعط 
نتائج في المستوى المطلوب مما جعل تدبير الشأن 
المحلي بعيدا عن الأهداف المتوخاة وهو ما ساهم في 

 تعطيله.
 المستشارون... السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة 

إن المدخل الطبيعي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية 
حقيقية هو انتخابات حرة ونزيهة مبنية على الأسس 
الديمقراطية باعتبارها الآلية الطبيعية لتحمل المسؤولية 

 سواء من طرف الهيأة السياسية أو المواطنين.
إن إصلاح الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم  /2
ين تحت إشراف وزارة الداخلية يعتبر عنصرا العامل

أساسيا للتحفيز على ضمان المردودية اعتمادا على 
 سياسة القرب وفي هذا الإطار نشير إلى: 

ـ انعدام مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة أطر 
وموظفي وأعوان الداخلية، وهو ما يستدعي وضع 

بر استراتيجية شاملة للنهوض بالخدمات الاجتماعية ع
 إحداث مديرية للأعمال الاجتماعية. 

قد  2002ـ كما أن مراجعة التنظيم الإقليمي سنة 
ارتقى بالعمالات والأقاليم إلى مستوى متقدم في تدبير 
الشأن الإقليمي، غير أن هناك بعض الملاحظات على 
هذا التنظيم خاصة في مجال الموارد البشرية للعمالات 

صات إلى الآمر والأقاليم، حيث لم تعط اختصا
بالصرف للميزانية على غرار ما هو معمول به بالنسبة 
للجماعات الحضرية والقروية، حيث ظلت هذه 
الاختصاصات لصالح السلطة المركزية، لذا لا بد من 
 توسيع اختصاصات المجالس الإقليمية في هذا المجال. 

ـ إن وضعية رجال الوقاية المدنية والأمن الوطني لم 
ا كبيرا، رغم الزيادة الأخيرة في أجورهم تعرف تحسن

والتي تظل ضئيلة مقارنة مع طبيعة مهامهم الصعبة، 
 وهو ما يستدعي مراجعة هذه الوضعية من جديد. 

كما أن تجربة خوصصة النقل الحضري أبانت عن 
فشلها، وهو ما انعكس سلبا على الوضعية المادية 
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الوضع والاجتماعية للعاملين بهذا القطاع. إن هذا 
يستدعي فتح نقاش وطني لمعالجة إشكالية النقل على 
الصعيد الوطني، بإشراك الممثلين النقابيين للعمال 

 وباقي الفرقاء الاجتماعيين. 
إن تجربة منح التدبير المفوض لقطاع النظافة 
للشركات الأجنبية يتجه نحو الفشل لذلك نحن في 

 الكونفدرالية الديمقراطية نتساءل:
سيقوم به المستشار الجماعي غدا بعد وأي دور 

 بالمواطنين؟تفويت جل الخدمات الاجتماعية المرتبطة 
وما هو مستقبل الديمقراطية المحلية إذا أفرغت من 

 .دواعيها ومهامها عبر الإنابة الديمقراطية
وبخصوص وضعية العاملين بالجماعات المحلية، 

بة سبق لوزارة الداخلية أن وقعت اتفاقية مع النقا
الوطنية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لكن للأسف الشديد لا 
زالت العديد من بنود هاته الاتفاقية لم تفعل على أرض 

 الواقع ولا سيما النقط التالية: 
ـ عدم احترام الحريات والحقوق النقابية في العديد 1

 من الأقاليم والجماعات. 
ـ عدم تحديد وضبط آليات الحوار الاجتماعي  2

 وجعله منتظما. 
 ـ عدم تسوية وضعية حاملي الشهادات. 3
ـ عدم الشروع في إنجاز التنظيم الدوري  4

لامتحانات الكفاءة المهنية خاصة الفئات التي لم تستفد 
 من الترقية الاستثنائية. 

ة التكوين المستمر لفائد اتـ عدم الاستجابة لالتزام 5
حسب حاجيات واختصاصات الجماعات  ،الشغيلة
 المحلية.

 ـ عدم تسوية وضعية المتصرفين والتقنيين.  6
 ـ عدم تقنين وتنظيم الحركات الانتقالية للموظفين. 7
 ـ عدم إخراج مشروع قانون الوظيفة الترابية. 8
ـ عدم الشروع في معالجة الخصاص في السكن  9

ات المحلية الاجتماعي لعمال وموظفي الجماع
 والعمالات. 

 ـ عدم تسوية وضعية الموقوفين والمطرودين.  10
ـ التقاعد التطوعي الذي ثم استثناء أعمال  11

 وموظفي الجماعات المحلية. وشكرا.
 السيد رئيس الجلسة:

شكرا للمستشار المحترم. بعد هذه المداخلة انتهينا 
من المحور المتعلق بلجنة الداخلية وما تحتويه من 
ميزانيات فرعية. ننتقل مباشرة إلى آخر محور 

متعلق بالميزانيات المرتبطة بلجنة المالية وما تحتويه وال
ومع رجائي من السادة  ،هذه اللجنة من ميزانيات فرعية

المستشارين بالاختصار نظرا لارتباطنا بموعد الثانية 
جلسة عمومية  القاعةعقد في هذه تسحيث  ،والنصف

. الكلمة في صصة للأسئلة الشفويةمخ مجلس النوابب
 السيد الرئيس. ،نقطة نظام

 :السيد المستشار
 السيد الرئيس،

غير واحد تدخل ديالنا مكتوب، سندفعه لكم السيد 
 الرئيس.
 س الجلسة:ئيالسيد ر

مرحبا. إذن ننتقل إلى محور لجنة المالية 
والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية. الكلمة للسيد 

جنة. وإذا اعتبرتم أن التقرير قد وزع. سننتقل مقرر الل
إلى فتح باب المناقشة والكلمة لأول متدخل في هذا 
المحور وهو السيد أحمد العلج. فليتفضل مشكورا أو 

بيب العلج.... أنا عندي مكتوب في اللائحة حالسيد ال
 أحمد العلج..

 السيد المستشار الحبيب العلج:
صلاة والسلام على بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم، وال

 أشرف المرسلين.
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 إخواني المستشارين،
يسرني أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني 

 للأحرار لمناقشة ميزانية التابعة ميزانية.....
لأناقش باسم فرق الأغلبية ميزانية التابعة للجنة 
المالية والتخطيط والتجهيزات الأساسية، وقبل أن 

أن أؤكد عن الإجماع الوطني  دأتدخل في التفاصيل أو
على الوحدة الترابية، وهذا هو الإجماع الذي يجعلنا 

 نساند الحكومة في كل قراراتها ومقرراتها.
الوقت ... ...وجيزةأن أناقشها وهي  دنقطة ثانية أو

لن أدخل في تفصيل الأرقام، وذلك نظرا لما استوفته 
 .ت تدقيقيةمناقشة اللجنة من مناقشا

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 إخواني المستشارين،
يسرني أن أتوجه إلى السيد الوزير قيدوم البرلمان 

أن أطلب منه بهذه المناسبة بأن يساعد على والمغربي 
ترسيخ المؤسسات بتفعيل وإنهاء بناء مؤسسة البرلمان 
وبغرفته، غرفة المستشارين، هذه المؤسسة الدستورية 
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يجب أن ترى النور ويكون له الفضل والشرف أن التي 
تكون في عهده، وكذا التعامل السيد الوزير مع ميزانية 
هذا المجلس وفقا للقانون والمساطر وبتعادلية حقه ما 
بين مختلفات المؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولة، 

 أن يكون نفس التعامل ونفس الإيجابيات.
 السيد الرئيس،

أن تقلص من بتاتا مالية لا يمكنها إن الاكراهات ال
ن الابتكار والاجتهاد إالإبداع والابتكار المغربي، بل 

 ،ق الثروات، وحتى لا يغمرنا اليأسلد وخارهو مو
ن يسود التفاؤل والعمل أو ةنتمنى أن تتضح لنا الرؤي

وخير أساس للعمل بهذا المنهاج هو ما آمنتم  .الحكومي
و التعامل بالشفافية، وه ،حياتكم السياسية طوالبه 

وهي تكون مناسب  .الشفافية في الأرقام والمعطيات
غير أن عرض الميزانية خلال فترة الميزانية...... 

 .وجيزة لا يسمح بالإحاطة الكاملة بكل هذه المعطيات
هذه الأرقام  تعرضأن  ،السيد الوزير ،نتمنى
ومختلف الصفقات العمومية  الهباتقروض وبال المتعلقة

كل ونترنيت يطلع عليه كل مغربي على الأموقع في 
بالمواطن المغربي إلى ما هو  . حتى نرتقيمواطن

المواطنين  جميعالشفافية  وحتى تعمأجدى وأصلح، 
التي هداف الأوكل الإدارات. نحن نتمنى أن نحقق 

ت دائما والتي كان ،السيد الوزيرطالما أمنتم بها، 
نتمنى أن ما ك. وتشكل جزء من طموحاتكم كمتراود

في موقع  ابتداء من السنة المقبلةهذه الأرقام تعرض 
كثير في الربح لأن ذلك سيمكننا من  ،الانترنيت
يس ل ،المعلوماتومن الأفكار  المزيد وتقديم ،المناقشة

من  القادمينبل حتى للمستثمرين  ،للمواطنين فقط
المغرب مغرب الشفافية، مغرب  فيصبح ،الخارج

 الوضوح.
 الوزير،السيد 

في نطاق  يأتينحن نعمل ونساند الحكومة وتدخلنا 
تكميل العمل الحكومي وتحسيس الحكومة بما يحس به 
المواطنون وكذا الأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للسنوات 

قد طغت المناقشة لالمقبلة وهذا ما جاء في كلامكم نعم 
خلال الميزانية وخلال عرض مختلف الميزانيات عن 

سعار البترول ولكن تناسينا كثيرا انخفاض البترول وأ
، لقد %30الدولار، لقد انخفض الدولار بأكثر من 

استفدنا من استيراد القمح التي هي فاتورة كبيرة، فنحن 
ن نكون على علم أبودنا في إطار الشفافية أن يستنفع و

أن هذه الاستفادة من هبوط الدولار لا فيما يخص 
ص مديونية المغرب، لأنه واردات المغرب ولا فيما يخ

أعطي لنا رقم مهم جدا فيما يخص أداء المديونية، ولكن 
غلط بانخفاض سعر البترول، لأنه هذا سعر البترول 

نحن  ..، فلهذا نود في إطار الشفافية%30نزل أكثر من 
لحكومة، ولكن من للسيد الوزير ولكل الثقة نكن  اجميع
هذه لعالة يضاح ومن أجل مناقشة فمزيد من الإأجل 

قاش لنمناسبة ال تتوفر الظروفنود أن ، الأرقام
 الميزانية.

 السيد الوزير،
، أن وزارتكم 2004جاء في تصريحكم لميزانية 

ستتعامل مع المؤسسات العمومية ومع مختلف الإدارات 
المغاربة الذين كذلك وكاملة، سنة  طيلة ،نحنو، النتائج

ت العمومية المؤسسا عموافقوا السنة الماضية على د
، البترول عن المكلف بالكشف ....وعلى رأسها مؤسسة 

وصل ما هي النتائج التي تحققت: أين نود أن نعرف 
هذه العملية؟ نحن  في اليوم أين نحنواكتشاف البترول؟ 

ولكن كذلك، نساعدكم  ونودنساعد هذه المؤسسات، 
الوزير  السيد، وإذا كان معرفة النتائج المواطن ينتظر

لمواطن المغربي مستعد باش ا بأنبالأمس ح قد صر
فعلا المواطن المغربي مستعد باش  ،يسمع البرلمان
وباش يستمع لجديد ما يجري في  ،يسمع البرلمان

البرلمان وباش يسمع الجديد ما يقع في الحكومة من 
لأنه راه احنا مازال ما وصلنا شاي أنه  .مبادرات

تصال المواطن المغربي عنده قنوات أخرى للا
والتواصل، راه البرلمان قناة التواصل باش ما تغلط 
شاي الحكومة نفسها أنه تعتبر التواصل ماشي وسيلة 

واذكر السيد  ،العمل، بالعكس هو وسيلة أساسية للتعامل
الوزير خاطب الناس حسب عقولهم، ما يبقاوشاي 
يعطيونا هنا الدروس ويقول لنا، في الأمس كنت في 

فرنسا، نحن في المغرب ووطننا  ألمانيا أو كان في
المغرب وسنموت في المغرب ونعمل على المغرب، 

 .المغرب هو وطننا واحنا هم ماليه ماشي واحد آخر
 السيد الوزير،

كنمشي لواحد الإدارة ديال مفتشية الضرائب التي 
مليار من  70أشكرها بالمناسبة على تحصيلها 

 - الأبناك هنجد أن هذإثر مراقبة الأبناك،  خراتتأالم
على عدم تنفيذها  - أجمع السادة المستشارون التي

هي انخراطها في الاقتصاد الوطني،  ضعفوعلى 
وإذا كنتم  .نيالتي يشتكي منها جميع المقاولنفسها 

يبين آخر تقرير لواحد المنظمة ف ،تتابعون الرأي العام
 ضعفالمقاولة المغربية هو  منه يشتكت أن من أبرز ما

هذه  .بناك في تمويل الاستثمارات بالمغربانخراط الأ
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الإدارة التي عملت كثيرا هذه السنوات الأخيرة، هل 
هيئت في إطار الخوصصة وفي إطار هذه الشركات 
الكبرى التي أصبحت العمود الفقري وستصبح العمود 
الفقري لمداخيل الدولة، عندنا اتصالات المغرب ولكن 

شركة خاصة،  ولات شركة خاصة عندنا التبغ ولات
 ،خاصة، عندنا معامل اسمنت  عندنا ستيام ولات شركة

الزيت حتى هما شركات خاصة، عندنا التأمين الذي لم 
سنة، هذا الشيء كله موارد  50 طيلة يخضع للمراقبة

تشوفها وتراقبها وتخلي  أن مفتشية الضرائبنتمنى 
مفتش يا  300عندنا  ،المقاولات الصغرى تنتعش شوية

الشركات الصغيرة وكنديروها،  يكدلشيو ౫ಋ كنم
مزيان، راقبوا الجميع ماكاين حتى مشكل، ولكن تفاديا 

 –لضياع الوقت وتحسين الموارد الكبرى، نرجوكم 
هذه الإدارة للعمل على مراقبة  توجيه  -السيد الوزير

الشركات، لأنها هي العمود الفقري ديال كبريات 
نضرها أو نقيسها الاقتصاد الوطني، نحن لا نريد أن 

ة، يشفافال بل نريد أن يكون عملها في إطاربعيب، لا، 
قطاع التأمين في المغرب يروج فعلى سبيل المثال، 

 ىمليار درهم، ولم يراقب، شوف عل 11أكثر من 
رد عندنا، قطاع التأمين ماشي هو قطاع المؤسسة امو

 فنحن جميعامون فيه، ههو قطاع المغاربة كلهم يسا
ومنين كيصبح الصباح . التأمين وندفع أقساط نساهم فيه

القطاعات التي يجب أن  ههذ. واحنا مأديين التأمين
تكون قطاعات وطنية نطالب الشركات والمؤسسات 
الوطنية وعلى رأسها الشركات الكبرى، ونتمنى في 

 ممي موظفي الضرائب، لأنهحنفس الإطار أن ن
التي الحماية على غرار  ،ملفات كبرى مع يتعاملون

القضاة، لأنه مفتش الضرائب بغيناه يبقى حتى يتمتع بها 
 يعرفالمغرب  .دوره يدأهو المكانة ديالو باش ي

وعندها  لها مكانتهاالشركات الكبرى و ت مهمة،تحولا
حجم الأبناك مراقبة في عملية وقد رأيتم  ،اختصاصها

الضرائب،  تعرض لها مفتشوالتي المشاكل والضغوط 
هذه الإدارة من.... وخاصة  دتستفي فلهذا أتمنى أن

من إطار  وندالمفتشين ديالها والمسؤولين ديالها يستفي
قانوني يوفر لهم الحماية اللازمة على غرار ما هو 

 قضاة.لل معمول به بالنسبة
 السيد الوزير،

تابع لقطاعكم الجمارك، هذه الإدارة التي مكنت منذ 
بيرة في أبد بعيد تحصيل الواردات، تحصيل موارد ك

الحكومة وخزينة المغرب، هذه الإدارة مطلوب منها 
مضى أن تساير العولمة، أن وقت اليوم أكثر من أي 

تخصص لها الاستثمارات الكافية اللي يمكن لها أنها 
تحمي المنتوج المغربي وتحمي المواصفات المغربية، 
يجب علينا أن نستمر "لابوراتوار" ديالها أنه باش 

نها من الأطر اللي يالمغربية، وتمك تحمي المواصفات
يمكن لها تواكب الاقتصاد والعولمة، تكلمنا  على 
مفتشية الضرائب وتكلمنا على الجمارك وهذا ما يدفعني 
أن أتكلم عن الموظفين، هذه الفئة من المواطنين التي 
تعمل جدا ونتمنى أن تعمل وبالمناسبة خص نقول أنه 

هي إلا إعطاء لكل  الأجور التي أعطيت للموظفين ما
ذي حق حقه، ربما أقل مما يمكن علاش؟ لأننا احنا 
محيط اقتصادنا الحمد لಋ ربي خلقنا منين كنشوف 

نه محيط اقتصادنا أتقريبا، أنه كنشوف في أوروبا و
كثر إلا أنه بالمقابل أيفرض علينا. أنه نطلع إلى ما 

فئة المردودية والإنتاج هذا هو الطلب الذي عندنا لهذه ال
 من المواطنين.

 السيد الوزير.
ى مجالين هما صندوق المقاصة علد أن أتكلم وأ

، واش هذا أكتنويوه أنه يوازي حكومة 19والفصل 
اجتماعية وحكومة.....واش داخلنا عليكم بالಋ الفصل 

الذي يعطي الاعفاءات الضريبية والتسجيل وكل  19
ر شيء للمنعشين العقاريين، ماشي كلهم، اللي كيدي

تكون كبير تستحق جميع الاستحقاقات عندك  2500
جميع الحقوق، تكون صغير كتدعمك الدولة 

مليار ديال صندوق  4درهم في العام إذا قسمنا 800ب
مليون ديال المغاربة اللي ضعفاء أما  5المقاصة على 

 مليون ستعطي أقل بكثير، واش ما 30إذا قسمناها على 
وهذا صندوق  منطقيين واجاشاي الوقت باش نكون

المقاصة يمشي عند ماليه يمشي عند الناس الذين 
 ةيحتاجونه يمشي عند الفقراء وعند الفلاح

المستضعفين. راه جاء الوقت باش يكون عندنا الشجاعة 
يؤدي دوره الاجتماعي،  صندوق المقاصة لا لنقول بأن

دراهم للمغربي  2واش صندوق المقاصة اللي كيزيد 
دراهم هي  2مليون، واش  5ه على في النهار إذا فرقنا

هذا المغربي محتاج إلى تعليم،  ،التي ستعيش المغربي
محتاج إلى الصحة، محتاج إلى شغل، صندوق المقاصة 
يجب أن يتوجه في هذا الإطار، يتوجه في إطار إنعاش 
الشغل في خلق المقاولات وخلق الثروات، راه المغاربة 

كانت تفرض  ،قلالالاست منذربما  ،فترة زمنية عايشوا
 منعام  50 بعد ولكن ،علينا صندوق المقاصة

راه تفرض علينا خلق ثروات، راه تفرض  ،الاستقلال
منا، احآخرين، راه العولمة تز ينعلينا حوايج واحد
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قد ولى وايلا يمشي إلى  هوصندوق المقاصة زمان
أنه اتصالات   الخوصصة، الكل مرتاح وعاجبوا

رضها، مزيان، ولكن مرة من ع 21المغرب جابت 
 عنايتباعت رخيصة، هذا الشي كنقوله واش ما ض حيث

شاي هذه الاتصالات المغرب، واش ما كان شاي يمكن 
لها تجيب أكثر واش خبراؤنا نصحونا كما ينبغي؟ لأنه 
من.... آشكون اللي كيدير الثمن هو العرض والطلب، 

الإقتصاد، أشكون اللي كيدير  في قاعدة أساسيةهذه 
واش  la loi de l offre de la de venteمن؟ هي الث

منين كنبيعو رخيص مشى راه نتمنى أنه الخوصصة 
 جايا.........

 السيد رئيس الجلسة:
 دقائق، تجاوزتها........... 7عندك 

دقائق السيد المستشار  7هو عندك في حصتك 
 المحترم.

 السيد المستشار لحبيب العلج:
أنها تؤدي دورها المهم بسرعة الخوصصة أتمنى 

طريق السيار وفي ال مشاريع وخاصة في ،مستقبلا
 يمثلان انطلاقة ناالمشروع نهذاف الاجتماعي،السكن 

، ويستندان إلى جهود كبيرة يتم بذلها فيهماالمغرب 
 الناس تشكاو من الميزانية، أتمنى أن ،خلال مناقشاتناو

وبوتيرة المجالات  على هذهالخوصصة  تركز عملية
 .أسرع

السيد الرئيس، ماخليناشاي كاين بزاف ما يتقال 
 ولكني ربما طولت. شكرا واستسمح.

 السيد رئيس الجلسة:
 شكرا للسيد المستشار المحترم. الكلمة.....

 السيد المستشار الحبيب العلج:
نحن نساند الحكومة ونصوت لأجل الميزانية ما كاين 

 حتى مشكل.
 السيد رئيس الجلسة:

اني متدخل باسم فرق الأغلبية السيد شكرا. الكلمة لث
دقائق.  7كذلك  ،لحسن أكوجكال فليتفضل مشكورا

الكلمة في إطار نقطة نظام للسيد المستشار المحترم. 
 تفضل.

 السيد المستشار :
 ... نسجل بالنسبة للفريق الاستقلالي.

 السيد رئيس الجلسة:
شكرا، كما ألتمس من السادة المستشارين المحترمين 

نت لديهم التدخلات سيتضمنها المحضر فليقدمها إن كا
 إلى الرئاسة.

إذن الكلمة للأستاذ لحسن أكوجكال باسم الفرق 
 دقائق ౫ಋ يجازيكم بخير. 7الأغلبية فليتفضل في حدود 
 السيد المستشار أكوجكال:
 بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم.

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 أختي، إخواني المستشارين،
رفني أن أتناول الكلمة باسم فرق الأغلبية لمناقشة يش

الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والنقل، إننا في فرق 
الأغلبية نتفاهم ونعي جيدا الظروف والإكراهات التي 

، لذلك 2005أنجز فيها مشروع قانون المالية لسنة 
سنحاول قدر الإمكان أن نكون أكثر موضوعية وأقل 

 هذا، مبالغة في تدخلنا
 السيد الرئيس،

 أختي المستشارة، إخواني المستشارين،
إن سياسة بناء السدود التي سنها جلالة الملك الحسن 
الثاني رحمه ౫ಋ، تبدو جلية في مشروع قانون المالية 

، وقد انخرطت الحكومة في هذه السياسة 2005
بمساهمة في تزويد العديد من المناطق بالماء الصالح 

حماية بعض للأراضي الفلاحية، وذلك للشرب وسقي ا
المدن كالمحمدية من الفيضانات كسد بوفكرون وسد 
أهل سوس وسد إيفوزومال. إلا أن هذه المجهودات 

لأهمية البالغة للسدود، فإننا لنعتبرها غير كافية، ونظرا 
تشييدها، كما نسجل  في الإسراعندعو إلى ضرورة 

سدود التي انتهت تشييد العديد من ال فيتراجع الحكومة 
لأطلس ابها الدراسة كسد سيدي محجوب بإيفران 

كلميم، ونحن في فرق الأغلبية الصغير وسد أساكا ب
تفوتنا  نطالب بضرورة بدء إنجاز هذه السدود ولا

الفرصة لننوه ونشيد بما يقوم به المكتب الوطني للماء 
برنامج  لتطبيقالصالح للشرب من مجهودات جبارة 

بغية  .القروي بالماء الصالح للشرب تزويد العالم
أفق بحلول  %90 قدره ةداستفاالوصول إلى معدل 

تظافر جهود الدولة  يتطلب ، في نظرنا،، وهذا2008
 والجماعات المحلية.

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 أختي، إخواني المستشارين،
طرق اللا يخفى علينا جميعا أن الطرق والمسالك و

رات والسكك الحديدية والموانئ هي السيارة والمطا
أساس ودعامة تحقيق كل تنمية اقتصادية واجتماعية 
باعتبارها تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في انعاش 
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الاستثمار وفي الحد من الفوارق الجهوية وتحسين 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، وفك 

أعطت  العزلة عن العالم القروي، ولهذه الاعتبارات
الحكومة الأولوية لهذا القطاع ويتجلى ذلك على 
مستويات عدة، فعلى مستوى طرق السيار وقعت الدولة 
عقد برنامج مع شركة الطرق السيارة بالمغرب لفترة ما 

إذ بموجبها ستساهم الدولة في زيادة  2008-2004بين 
طرق السيارة الرأس مال الشركة قصد مضاعفة شبكة 

كلم سنويا ونحن في فرق الأغلبية  100كلم إلى  50من 
مشاريع المبرمجة في ميزانية النتمنى ونستحسن 

، كإتمام الأشطر التي هي في طور الإنجاز 2005
المتعلقة بالمدار الخارجي بمدينة سطات وأصيلة، طنجة 

وكذلك انجاز الأشطر الجديدة  .واثنين اشتوكة، الجديدة
ا ندعو إلى مراكز، كمك نةكتطوان، الفنيدق والزطاط

لأشغال بالطرق السيارة التي االرفع من وثيرة إنجاز 
ستربط بين فاس ووجدة وبين مراكز أكادير خصوصا 

تحقيق  في إطارذلك يأتي وبها،  اتبعد انتهاء الدراس
من والحد خيرات بلدنا،  والحفاظ علىالحلم الوطني، 

 هذه المحاور. هاالتي تعرف حرب الطرق
 السيد الرئيس،

تمنى أن يساهم صندوق تمويل الطرق بالدور إننا ن
المنوط به لفك العزلة عن العالم القروي، وندعو إلى 
التسريع من وثيرة البناء والصيانة قصد الوصول إلى 

 منمن ساكنة العالم القروي  %80 حوالية دهدف استفا
 .2015الخدمات الطرقية في أفق 

 السيد الرئيس،
لمنجزة تفتقر إلى إن العديد من الطرق والمسالك ا

الجودة المطلوبة وهو ما ينتج عنه إعادة الصيانة 
شتاء الوالإصلاح كل سنة، خصوصا عندما يحل فصل 

وهو ما نعتبره هدرا للمال العام، ويرجع ذلك أساسا إلى 
ة محسوبيالالخرقات التي تشوب الصفقات العمومية من 

هذه وكذا إلى انعدام مراقبة الأشغال وإتمام  ،زبونيةالو
المعطيات، فإننا في فرق ألأغلبية ندعو إلى ضرورة 
مراقبة أشغال وانجاز الطرق والمسالك ضمانا لجودتها 

تمرير الصفقات العمومية  ةوإلى إعادة النظر في طريق
 للمقاولات.

 السيد الرئيس،
تعرف حوادث السير ببلادنا ارتفاعا كبيرا سنة بعد 

توى الحكومة أخرى فرغم المجهودات المبذولة على مس
وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل بالخصوص. لذلك 

مراقبة الطرقية الننبه الحكومة إلى ضرورة تشييد 

خصوصا في المحاور التي تعرف ارتفاع السيرـ وإلى 
وإلى الرفع من ة، المتطور اتاقتناء أجهزة الرادار

في حالات القيادة يرة سحب رخص السياقة خصوصا تو
. كما ندعو إلى ضرورة تكثيف ولتحت تأثير الكح

الجهود لمحاربة ظاهرة الرشوة المتفشية في الطرقات 
الأشجار  لاقتلاعوكذا ضرورة القيام بالحملات 

المغروسة على جنبات الطرق لكونها تسبب في حوادث 
مميتة وصيانة وترميم الطرق والمسالك. كما نطالب 

 بشكل عملتبخلق اللجنة الدائمة على مستوى كل إقليم، 
رقم هاتفي ب ومزودة ساعة، 24وعلى مدار  رمستم

 اتهدفنا هو وضع حد لتأخير وصول سيار .خاص
والتي  ،الإسعاف والأمن إلى أماكن وقوع حوادث السير

تكون في كثير من الأحيان سببا في وفاة العديد من 
دور  : ما هوتساءلن ،أمام هذه المعطياتو .المصابين

من حوادث السير. وما مصير اللجنة الوطنية للوقاية 
في  السير مادامت حوادث ،الميزانية المخصصة لها

 ارتفاع مهول.
 السيد الرئيس،

يعتبر المدار المتوسط الرابط بين السعيدية وطنجة 
حلم وطني وورش من الأوراش المهمة لاعتباره 

قاليم الشمالية للمملكة وفك العزلة الأسيساهم في تنمية 
بالغة دوليا نظرا للموقع الاستراتيجي عنها، بل له أهمية 

للمنطقة وهو ما سيجعل منها نقطة سياحية بامتياز. إلا 
ن أؤكد عليه في تدخلنا هذا هو عدم احترام أ ديأر أن ما

معايير جودة القناطر، هذا الطريق الساحلي إذ كثير 
منها هدمت بطلب من المهندسين وأعيد بنائها من جديد، 

ن للمال العام، تجعلنا نتساءل ع وهذا ما نعتبره هدرا
جدوى الدراسة والتصاميم التي وضعت قبل بدء 
الأشغال لإنجاز المدار المتوسط. وما مدى فعالية 

 مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
 السيد الرئيس،

نقل السككي نسجل بارتياح كبير العلى مستوى 
ى شركة عامة تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إل

 للسكك الحديدية قصد تطوير القطاع وتحسين خدماته.
ونحن في فرق الأغلبية نطالب بضرورة التفكير 
الجدي، في توسيع شبكة السكك الحديدية إلى أقاليمنا 
الجنوبية العزيزة علينا باعتبارها ستساهم في تحقيق 
تنمية اقتصادية واجتماعية للمنطقة وهو ما أشار إليه 

౫ಋ أثناء استقباله  هلملك الحسن الثاني رحمجلالة ا
، كما نتمنى الرفع 1975لممثل سكان الصحراء سنة 
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يرة أخرى لخط السكك الرابط بين تاوريرت تمن و
 والناظور، خصوصا بعد انتهاء الدراسة.

 السيد الرئيس،
تجهيزات التي الأهم  نإن الموانئ يمكن اعتبارها م

ارها بوابة المغرب على باعتب ،تساهم في نمو الاقتصاد
الاقتصاد  بأنها شريانالعالم الخارجي ولذلك وصفت 

وقد انتهت الحكومة لأهمية هذا القطاع في  .الوطني
، لذلك خصصت 2005 لسنة مشروع القانون المالي

اعتمادات مهمة لصيانة بعض الموانئ على الخصوص 
البيضاء والمحمدية لأهميتهما البالغة على  مينائي الدار

وكذلك مواصلة إنجاز ميناء بوجدور.  ،لصعيد الوطنيا
إلا أن إنجاز مركب طنجة المتوسط نعتبره في فرق 
الأغلبية معجزة اقتصادية للمغرب وأملنا هو أن تقوم 

موانئ الأخرى الالحكومة بإصلاح وصيانة العديد من 
كميناء طانطان الذي يستقبل عددا كبيرا من البواخر. 

طقة الجنوبية من حيث صيد سمك المن فييعتبر الأول 
 السردين وهو يفتقر إلى العديد من التجهيزات.

 السيد الرئيس،
لأهمية البالغة لقطاع النقل الجوي ببلادنا. فإننا لنظرا 

ندعو إلى ضرورة تطوير خدمات شركة الخطوط 
الملكية المغربية وتحسينها والتخلي عن مسلك 

والتي تجعلنا التأخيرات والاعتذارات المبالغ فيهما 
بعيدين كل البعد عن المنافسة الدولية وتأهيل المغرب 

، كما 2010ملايين سائح في أفق  10للوصول إلى 
نطالب بمراجعة أثمنة الأسفار عبر الخطوط الملكية 

وبضرورة الإسراع  ،غلى دولياالأالمغربية باعتبارها 
في تحرير القطاع إلى تجهيز الأمن في كل مطارات 

اقتناء معدات لرصد المتفجرات، وذلك المملكة و
لمواجهة مخاطر الإرهاب الذي أصبح يهدد أمن 

 .واستقرار العالم
 السيد الرئيس،

لهذه الاعتبارات كلها، فإننا في فرق الأغلبية 
ميزانية الفرعية لقطاع التجهيز السنصوت إيجابيا على 

 والنقل. وشكرا السيد الرئيس.
 السيد رئيس الجلسة:

د المستشار المحترم. الكلمة لآخر متدخل شكرا للسي
باسم فرق الأغلبية الأستاذ عبد الرحيم الشرقاوي. وإذا 
رغب في أن يتناول الكلمة، فسيتضمن التقرير كلمته في 

 دقائق آ السيد المستشار المحترم. 7حدود 
 :المستشار السيد عبد الرحيم الشرقاوي

 ،بسم ౫ಋ الرحمان الرحيم

 السيد الرئيس، 
 لسادة الوزراء، ا

 إخواني المستشارين، 
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق الأغلبية لمناقشة 

في اختصاص  التي تدخلبعض الميزانيات الفرعية 
 لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية.

 السيد الرئيس، 
وأساسي لتحقيق أية  يإن الجهوية خيار استراتيج

جتماعية حيث دأب المغرب على هذا تنمية اقتصادية وا
النهج، قصد إرساء وتعزيز نظام اللامركزية وتجاوز 
بعض سلبيات المركزية، إلا أننا في فرق الأغلبية 
نلاحظ أن هذا الهدف يبقى بعيد المنال لاعتبارات عدة 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر العجز المالي 

وارتفاع النفقات،  للجماعات المحلية نظرا لقلة الموارد
كما أن الفوارق بين الجهات تتسع سنة بعد أخرى ويبدو 
ذلك جليا وواضحا في مشروع قانون المالية لسنة 

2005. 
إذ نسجل انعدام العدالة والمساواة في توزيع  

الاستثمارات والاعتمادات بين الجهات المهمشة 
والفقيرة والجهات الغنية وهو ما نعتبره خرقا لمبادئ 

تنمية المستدامة التي أرستها قمة الأرض المنعقدة في ال
وعززتها قمة  1992عام  دي جانيرو ريو

الموجودة في كل جهة على  2002جوهانسبورغ سنة 
 المساهمة في التنمية الجهوية.

 السيد الرئيس،
إن الجهة ببلدنا أنشأت بإرادة الدولة عكس العديد من 

هوية حيث نجد أن التجارب الدولية الرائدة في مجال الج
الدولة نشأت انطلاقا من قدرات قوى جهوية كما هو 
الحال بالنسبة لألمانيا وإسبانيا مثلا، ولهذه الاعتبارات 
على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في تنمية الجهات 
وذلك بالعمل على تحقيق إصلاحات جبائية في اتجاه 
الرفع من موارد الجماعات المحلية، وكذلك بإعادة 

لنظر في القانون المنظم للجهات في اتجاه الزيادة في ا
والمتمثلة  2002صلاحيات المجالس الجهوية سنة 

أساسا في عقلنة تدبير الموارد الطبيعية والحفاظ على 
البيئة وصيانة حقوق الطبقات الفقيرة والمساواة بين 

دون المجالات الترابية المختلفة وبين القرى والمدن 
 .القادمة المساس بالأجيال
 السيد الرئيس،

إننا في فرق الأغلبية نعتبر أن اعتماد عدد السكان 
كمعيار لتوزيع الاعتمادات على كل جهة غير منطقي 
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وغير مقنع، فكان على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار 
 خلالما راكمته كل جهة من تنمية اقتصادية واجتماعية 

 ،تجهيزات السنوات الأخيرة، وكذلك ما ثم تشييده من
 علىجماعات المحلية للمالية القدرة ال إلى بالإضافة

عدد لا  2004والتي رفضت في سنة ، ستثمارالا
يستهان به من ملفات الاستثمار بل لم تكلف نفسها عناء 

 الإجابة على عدد هائل من الطلبات الأخرى.
 السيد الرئيس، 

إن الدور الذي يلعبه التخطيط في بناء المجتمعات 
قي بها اقتصاديا واجتماعيا وفكريا لا يمكن أن والر

يجادل حوله أحد، ووعيا من أمير المؤمنين جلالة الملك 
محمد السادس نصره ౫ಋ بأهمية القطاع ارتأى جلالته 
إعطاء تعليماته السامية لتأهيل جهاز التوقعات 
الاقتصادية والتخطيط بشكل يوازي التحولات العميقة 

الاقتصاد الوطني والمجتمع التي يعرفها العالم و
 المغربي.

 ،السيد الرئيس
إن إشراك الجالية المغربية المقيمة بالخارج في 
التنمية الجهوية المحلية أصبح ضروريا أكثر من أي 
وقت مضى، ولتحقيق هذه الغاية لابد من منحهم 

 تسهيلات وتحفيزات تشجعهم على الاستثمار محليا.
 السيد الرئيس،

اء المراكز الجهوية للاستثمار هو إن الهدف من إنش
وبالتالي فهي تساهم في ، إنعاش الاستثمار وليس عرقلته

تعزيز الركود الاقتصادي الجهوي بدل مساهمتها في 
تنمية الجهة اقتصاديا واجتماعيا. ولذلك ندعو الحكومة 

 إلى إعادة النظر في السياسات المتشددة للمراكز.
 السيد الرئيس، 

أنجز بغياب  2005المالية لسنة إن مشروع قانون 
مخطط يحدد توجهات وأولويات واستراتيجية الحكومة 
في جميع المجالات، ولذلك نحن في فرق الأغلبية 
نطالب بضرورة الإسراع في وضع مخطط يحدد 
الرؤية المستقبلية للمغرب اقتصاديا واجتماعيا مع 
مراعاة سلبيات وايجابيات المخطط الخماسي لسنة 

وكذا نتائج الإحصائيات العامة المنجزة  2000-2004
والتي على ضوئها ستحدد الحكومة  2004في شتنبر 

وكذلك مع مراعاة بنود اتفاقية التبادل الحر  ،برنامجها
المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإعلان أكادير 
حول مناطق التبادل الحر مع بعض الدول العربية 

الشراكة مع الاتحاد وكذا اتفاقيات  ،المتوسطية
 بي.والأور

 السيد الرئيس، 
لكي تتمكن المندوبية السامية للتخطيط من تطوير 
المحاسبة الوطنية وتحديد التوقعات الاقتصادية أصبح 
من الضروري توقيع اتفاقيات التعاون مع كثير من 
المؤسسات والإدارات العمومية كالإدارة العامة 

عدد المقاولات  للضرائب والتي ستساهم في تحديد
 بالمغرب.

 السيد الرئيس، 
إن العنصر البشري هو دعامة كل إصلاح وأساس 

فالمندوبية السامية للتخطيط يمكن  ،تأهيل كل قطاع
اعتبارها قطاع للدراسات بامتياز إذ تعتمد أساسا على 
كفاءة أطرها، ومن هذا المنطلق فإننا ندعو إلى ضرورة 

 ادية.تحسين وضعيتها الاجتماعية والم
 السيد الرئيس،

لهذه الاعتبارات كلها فإننا في فرق الأغلبية  
سنصوت إيجابا على الميزانية الفرعية للمندوبية 

 السامية للتخطيط.
 والسلام عليكم ورحمة ౫ಋ تعالى وبركاته.

 السيد رئيس الجلسة:
يم حلأستاذ عبد الراشكرا للمستشار المحترم 

شار المحترم الأستاذ التدخل الموالي للمست ،الشرقاوي
 أحمد الكور باسم فرق المعارضة فليتفضل مشكورا.

 السيد المستشار أحمد الكور:
بسم ౫ಋ الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على 

 أشرف المرسلين،
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 إخواني المستشارين،

يشرفني أن أتدخل باسم فرق المعارضة الوطنية 
يات الفرعية التي تندرج في اختصاص لمناقشة الميزان

لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية 
مبرزا أهمية هاته القطاعات  والتي تعنى بمجال تأهيل 
الاقتصاد وتعزيز البنيات التحتية والقادرة على تطبيق 
سياسة القرب التي دعا إليها جلالة الملك حفظه ౫ಋ الذي 

ة بضرورة نهج سياسة للنهوض مافتئ يطالب الحكوم
حكم بو ،بالعالم القروي وتنميته وفق إستراتيجية شمولية

أهمية القطاعات الاستراتيجية التي ناقشتها اللجنة 
بمناسبة مناقشة الميزانيات الفرعية حيث سأقتصر على 
القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن وفك العزلة 

عات المالية، التجهيز عنه وبالتنمية المباشرة وهي قطا



 

 35 

والنقل، والسكن والتعمير وكذا إعداد التراب الوطني 
 والماء والبيئة.

 سيدي الرئيس،
إن قطاع المالية في بلادنا مازال يشتغل بإملاءات 

لإطار المتجاوزة اصندوق النقد الدولي، ويعمل بقوانين 
الشيء الذي جعل العجز يتزايد منذ بداية حكومة 

 ،ن وهو ما يفسر هشاشة المالية العامةالتناوب إلى الآ
الشيء الذي يترتب عنه انعكاسات سلبية على سمعة 

 نصنفالمغرب في الخارج وهو ما يجعلنا دائما 
متأخرين في القوائم التي ترصدها بعض المنظمات 
الدولية والذي يفسر في الخارج ضد مصالحنا العليا، 

 يئا.كما أن نسبة الاستثمار الخارجي تقل شيئا فش
 سيدي الرئيس،

حد يجادل في كون الميزانية العامة في بلادنا ألا 
منهكة بغلاف مالي ضخم يذهب للتسيير العام وللوظيفة 
العمومية بشكل كبير وهو ما يفرض على الحكومة سن 
سياسة جريئة للتخفيض من الأجور العليا ومراجعة 
 نظام الوظيفة العمومية بالاعتماد على المردودية ونظام
العقدة، وسن سياسة جديدة تهدف إلى إعادة انتشار 

بهذه  .الموظفين وفق حاجيات كل قطاع على حدة
الطريقة ستسهل على الحكومة التخفيض من الأجور 
والعمل على تشجيع سياسة المغادرة الطوعية 

 وتوضيحها بشكل شفاف لفائدة الموظفين.
 سيدي الرئيس،

الفقري للتنمية  إن قطاع التجهيز والنقل يشكل العمود
وبالتالي فإننا نطالب السيد الوزير الذي قدم  ،المحلية

عليه  ،عرضا بطريقة جديدة محددة في الزمان والمكان
هم لربح رهانات الألفية أأن يطالب بميزانية أكبر و

الثالثة، وبالتالي فإن البرنامج المهم الذي سطرته 
الوزارة يتطلب إمكانيات مهمة. من حسن حظنا أن 
السيولة النقدية متوفرة وموجودة وبالتالي فلا ينقص 

تفويت قطاع بالسياسية للمطالبة أكثر  ةدارالإسوى 
التجهيز والنقل لإنجاز المشاريع الكبرى التي نادى بها 
جلالة الملك محمد السادس حفظه ౫ಋ في عدة مناسبات 

ملكية كمشروع  مشاريعوالتي نعتبرها في فريقنا 
القطار السريع والموانئ والمطارات الطريق السيار و

وبخصوص شركة  وغيرها من المشاريع الأخرى.
الخطوط الملكية المغربية فإننا نعتبرها رافعة أساسية 
للسياحة المغربية وبالتالي فإن الأثمنة المرتفعة 
والسلوكات والممارسات التي تتعامل بها الشركة مع 

ا المواطن شجع ولا تحفز أبدتالمواطنين المغاربة لا 

الأجنبي الدخول إلى المغرب وكذلك الجالية المغربية 
بالمذكرة  متشبثينإننا في فريقنا مازلنا  .القاطنة بالخارج
الذي شنوه  ،ة خلال الإضراب الأخيربنالتي رفعها الربا

أما فيما  .ويجب علينا أن نتعامل معه بنوع من الصرامة
نا أن فإننا لاحظ ،يخص الشركة المغربية للملاحة

الشركة أقدمت مؤخرا على شراء العديد من البواخر في 
 الوقت التي هي مقبلة فيه على الخوصصة.

 دوبالمناسبة نطالبكم السيد الوزير بضرورة تشدي
 المراقبة في الموانئ المغربية.

 سيدي الرئيس،
لسان إن موضوع السلامة الطرقية أصبح على 

لم تعطوا أرقاما والعام في بلادنا، فبالرغم أنكم  الخاص
حقيقية عن الحوادث التي حدثت في مختلف الطرقات 
من قتلى وجرحى إلا أننا نجزم بأن العدد كبير ومخيف 
جدا حيث أنه ينعكس سلبا على المجتمع في شقه 
الاجتماعي والاقتصادي، فعلى مستوى الشق 
الاجتماعي نجد أن الآلاف من الأسر تفقد أرواحها كما 

 ترتفع ويرتفع معها نسبة الأيتام. أن نسبة المعاقين
أما بخصوص الشق الاقتصادي فإن مصاريف 
التأمين ترتفع بشكل مخيف وبالتالي فالمطلوب منا 
إعداد منهجية جديدة للتعامل مع التنمية في إعداد 

 المشاريع المرتبطة بقطاع التجهيز والنقل.
 سيدي الرئيس،

في أما فيما يخص قطاع الإسكان والتعمير فإننا 
الفريق الديمقراطي عملنا دوما على الارتقاء بهذا 

 يالقطاع حتى يمكن الاستجابة لحاجيات المواطنين ف
كدنا في تقريرنا على ضرورة القضاء أقطاع السكن، و

 على مدن الصفيح التي شوهت حضارتنا العمرانية.
سكن تعد رهانا  ألف 200.000بناء فسياسة 

د من مدن الصفيح حأن الاستراتيجيا في هذا المجال، إلا 
مرتبط أساسا بتنمية العالم القروي حتى يمكن من تثبيت 
ساكنة العالم القروي بأراضيهم أي أن الأوضاع 
الاقتصادية المتدنية تقوي من سيولة الهجرة نحو المدن 
الشيء الذي أدى إلى عدم التحكم في الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها ساكنة ضواحي 

 لمدن الكبرى.ا
فالمحاور التي عرضها علينا السيد وزير الإسكان 
والتعمير لا تخلو من الانتقادات نظرا لما تعرفه بعض 
المدن من مشاكل من جراء ظاهرة البناء العشوائي الذي 

ومن هذا المنطلق نثمن السياسة  .سنة بعد أخرى يتفاقم
 ౫ಋ التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس حفظه
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للقضاء على السكن غير اللائق من طنجة إلى الكويرة، 
فهي سياسة نموذجية لاستشعار المغاربة بأنهم يعيشون 
في مرحلة التغيير التي يقودها عاهل البلاد، فهي مرحلة 
من أجل تحسين الظروف السكنية والمعيشية للإنسان 

 المغربي.
وبخصوص الوكالات الحضرية فإن جلها من 

قدة للنهوض بقطاع الاستثمار بحيث مساطر مازالت مع
أنها أصبحت في الحقيقة تعرقل التنمية، في الوقت الذي 

غل بحرية تامة وهو ما تنجد فيه القطاع غير المهيكل يش
يعكس سلبا على سياسة الدولة في مجال تشجيع 

 فرص الشغل. وخلقالاستثمار المنتج 
 سيدي الرئيس،

إعداد التراب إن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة 
الوطني المتمثل في ترأس صاحب الجلالة الملك محمد 

للمجلس  الأولىالسادس نصره ౫ಋ لأشغال الدورة 
الأعلى لإعداد التراب الوطني، هذه الدورة التي تميزت 
بالخطاب السامي لصاحب الجلالة المتضمن لتوجيهات 
غاية في الأهمية بالنسبة لإعداد التراب الوطني من 

تدليل الصعاب في مجال الإجراءات القانونية نها أش
والتنظيمية والإدارية والمالية في أفق تفعيل السياسة 
الوطنية لإعداد التراب وكسب الرهانات المرتبطة بها، 

 وخطة ومرجعا نبراساشك أن هذا الخطاب يشكل  ولا
 عمل لهذه الوزارة.

ن إقرار الميثاق أكما أننا نعتبر في فرق المعارضة ب
نها أوطني لإعداد التراب يعتبر خطوة أساسية من شال

ترجمة التوجهات والاختيارات والتدابير التي أفرزتها 
ات ومن خلال يالممارسة، وثم التعبير عنها في المنتد

الأعمال التشاورية والتشاركية التي أقدمت عليها 
وبالنسبة لنا كمعارضة  .الوزارة خلال السنوات الأخيرة

مجال السياسة المجالية على خلق ذلك فإننا نؤكد في 
التوازن المنشود بين الحواضر والبوادي، وكذلك بين 

 مختلف جهات المملكة.
فبالنسبة للجهات فإننا نعتبر بأن الجهة هي الفضاء 
الأمثل لتجسيد السياسة الوطنية لإعداد التراب الوطني 

وبحكم  ،وبلورة التشارك المتميز لكسب معركة التنمية
يزانيات التي ناقشناها داخل هذه اللجنة لا أن الم

تستجيب للبرنامج الحكومي الذي سطرته في تصريحها 
وحيث أن هذه  ،لأخير والذي التزمت به أمام البرلمانا

الميزانية تفتقر إلى روح المبادرة وإلى استراتيجية 
 محددة في الزمان والمكان فإننا سنصوت ضدها.

 لى وبركاته.والسلام عليكم ورحمة ౫ಋ تعا

 السيد رئيس الجلسة:
شكرا للمستشار المحترم. الكلمة الآن لفريق العهد 
والسيد المستشار السيد مربوح. فليتفضل السيد 

 المستشار مشكورا.
 السيد المستشار الحو المربوح:

 شكرا السيد الرئيس.
 السيد الوزير،

 السيدة والسادة المستشارون،
هد في إطار مناقشة يسعدني أن أتدخل باسم فريق الع

الميزانيات الفرعية المرتبطة بالقطاعات التي تدخل في 
اختصاص لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية 
الجهوية، وهي مناسبة لبسط جملة من المشاكل التي 
تعرفها بعض القطاعات، وكذا محاولة اقتراح بعض 

لنظرة الحلول، في البداية لابد من التأكيد على أنه رغم ا
التفاؤلية الواضحة التي رسمها مشروع القانون المالي، 
فإنه في اعتقادنا يظل رهين الوضع الاقتصادي الدولي 
الذي يطبعه عدم الاستقرار ورهين بالإكراهات الداخلية 

اقتصادية التي  - توازنات المكروالالكبيرة المتجلية في 
راهنت ولازالت تراهن عليها الحكومة من أجل كسب 

ديده في حهان تسيير مالي جيد، فمعدل النمو الذي ثم تر
ومعدل عجز الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الخام  3%

مع احتساب مداخيل  %3.2ه في الذي ثم تحديد
مع أن النسبة الحقيقية للعجز دون احتساب  ،الخوصصة

كلها مؤشرات تطرح ، %5.7هذه المداخيل تصل إلى 
ل الجهود التي تبذلها بلادنا علامات استفهام كبرى حو

لتأهيل الاقتصاد وإنعاش الاستثمار والتشغيل وتحسين 
اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي، لأننا نعتقد أن هذه 

دها للقول بأن مشروع حالأرقام أو المؤشرات كافية لو
القانون المالي المعروض على أنظارنا يأتي في إطار 

يزانية هذه السنة هي وبالتالي فم ،تدبير الإكراهات
ميزانية مالية صرفة، ولا يمكن اعتبارها ميزانية 
اقتصادية بالنظر إلى اعتمادها أساسا على سد ثغرات 

 لمالية العمومية.ا يةالماضي والحاضر وتدبير ظرف
 السيد الرئيس،

إن حجم الصعوبات الداخلية المتجلية في تفاقم عجز 
 ،من جهة ،الميزانية ومحدودية الموارد العمومية

إضافة  ،وتراكم الحاجيات الاجتماعية من جهة أخرى
إلى الإكراهات الدولية المتمثلة في انفتاح المغرب على 
الخارج الذي تجلى في إبرام العديد من الاتفاقيات، وكذا 

تفرض علينا نهج  التدرج الجمركيفي التفكير في 
سياسية اقتصادية واضحة وذات أهداف محددة لخوض 
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منافسة الدولية وربح رهان الاندماج في غمار ال
يمكن تحقيق ذلك إلا  الاقتصاد العالمي، وفي اعتقادنا لا

من خلال تنمية القدرات الانتاجية للإقتصاد الوطني 
وتشجيع الاستثمار ومصاحبة المقاولة عن طريق الدعم 

نريد أن نركز  ،والتأهيل المستمر لها. وفي هذا الإطار
ة التمويل بالنسبة للمقاولات مرة أخرى على إشكالي

الصغرى والمتوسطة حيث تشكل الأبناك المغربية عائقا 
كبيرا بالنسبة للاقتصاد الوطني، وبالخصوص 
المقاولات الصغرى والمتوسطة، هاته الأبناك التي 
ترفض الانخراط في المعركة الوطنية لتأهيل الاقتصاد 

سة من خلال تدني نظرة شمولية مؤس الذي لن يتم الا
على معطيات واقعية ومؤشرات موضوعية. ولقد أثرنا 
التأكيد على تشجيع الاستثمار إيمانا منا بالدور الكبير 

مة وتوفير فرص االذي يلعبه في تحقيق التنمية المستد
وهو الأمر الذي يجعلنا نطالب بالعمل على خلق  ،الشغل

المناخ الملائم للإستثمار ببلادنا سواء الداخلي أو 
ي عن طريق تبسيط المساطر والإجراءات الخارج
الإدارة وتأهيلها حتى تكون في المستوى  حوإصلا

ضفاء المزيد إب ،في نفس السياق ،المطلوب. كما نطالب
من الجدية والمصداقية على تدبير قضايا تأهيل المقاولة 
خاصة الصغرى والمتوسطة من أجل الوصول بها إلى 

كسب رهانات المستوى الذي تصبح معه قادرة على 
 المنافسة.

 السيد الرئيس،
إذا كانت ميزانية هذه السنة قد ثم اعتبارها ميزانية 

الهوية والمحافظة على الذات  توابثإرادية لتحسين 
المغربية وتوفير مناخ الطمأنينة الروحية للمواطنين 
 ಋالمغاربة، فإننا نؤكد مرة أخرى على أن بلادنا ول

وفر على مقومات روحية الحمد تتمتع بالاستقرار وتت
منذ القدم ويسودها إجماع وتماسك وطني وراء  جذرةتم

جلالة الملك محمد السادس نصره ౫ಋ وايده وبالتالي 
تمر أولا   فنحن نعتقد أن المحافظة على الذات المغربية

وقبل كل شيء عبر تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتوفير 
الانزلاقات  العيش الكريم لكافة المغاربة من أجل تجنب

التي يمكن أن تنتج على الفقر والحرمان والفوارق 
 الاجتماعية والجهوية.

 السيد الرئيس،
يمكن الحديث عن التنمية الاقتصادية بمعزل عن  لا

ريان شالاهتمام بالبنيات التحتية الأساسية التي تعتبر ال
الرئيسي للإقتصاد الوطني نظرا لما لها من دور كبير 

ية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي استراتيج

ومساهمتهما المباشرة أو الغير المباشرة في تنمية 
الاستثمار والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي، عبر 

مواصلات والحد من الفوارق الجهوية وتحسين التسهيل 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. 

زة التي قامت بها وبالمناسبة فإننا نثمن الخطوات المتمي
الحكومة في مجال التجهيز من خلال مختلف المشاريع 
التنموية المبرمجة في مختلف مناطق المملكة، خاصة 

الذي سيساهم لا محالة  المتوسط طنجةمشروع ميناء 
نه لابد أإلا ، في إعطاء انطلاقة تنموية حقيقية في بلادنا

في هذا  من الإشارة إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة
المجال تبقى دون الانتظارات، ولذلك يجب الدفع قدما 

الطرقية وتحديث التجهيزات  ةبسياسة توسيع الشبك
الأساسية في جميع جهات المملكة. وبهذه المناسبة نثير 
انتباه الحكومة مرة أخرى إلى الأرقام المهولة التي 
تعرفها حرب الطرقات ببلادنا الشيء الذي دفعنا إلى 

ل مجددا عن أسباب كثرة حوادث السير وارتفاع التساؤ
يرتها بالمغرب؟ وعلى عاتق من تقع المسؤولية، تو

ن هذه الحوادث ينتج عنها إزهاق العديد من أخاصة و
المواطنين مما يقتضي ضرورة تبني استراتيجية جديدة 
تعتمد التحسيس والتوعية وتدقيق مختلف فحوصات 

على المخالفين مة صارعقوبات فرض التقنية للعربات و
المتفشية في هذا  ةوالمحاربة الفعلية للرشو ،كيفما كانوا

 المجال.
 السيد الرئيس،

الأولويات ألأربع التي أكد  إحدىيشكل السكن اللائق 
محمد السادس نصره ౫ಋ، الملك عليها صاحب الجلالة 

والتي جاءت في التصريح الحكومي الذي اعتبر السكن 
محاور سياسة القرب التي تتوخى  اللائق، من بين أهم 

الإقتراب من اهتمامات وحاجيات الفئات المحتاجة 
ومدها بالمرافق والتجهيزات والخدمات اللازمة لصيانة 

لا  ،كرامتها وتوفير العيش الكريم لها، وفي هذا الإطار
يمكننا إلا أن ننوه بالمجهودات التي بذلتها ولاتزال 

للمواطنين  قاللائالسكن تبذلها الحكومة  من أجل توفير 
وهو تحدي حقيقي يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود 

شد الهمم من طرف كل الفعاليات المهتمة والمتدخلة حو
 في هذا المجال.

أما بالنسبة لقطاع إعداد التراب الوطني والماء 
فإننا نعبر عن اعتزازنا بالتوجيهات الملكية  ،والبيئة

لالة للدورة الأولى السامية التي وجهها صاحب الج
ننوه مجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني. كما لل

هذا المجلس على الميثاق والتصميم الوطنيين  بمصادقة
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لإعداد التراب، وفي هذا المجال نؤكد أيضا على 
تكافؤ بين جميع جهات المملكة، الضرورة مراعاة 

واعتبارا لكون الموارد الطبيعية التي يتوفر عليها 
أنواع التدهور نتيجة  لبعضتتعرض باستمرار المغرب 

ة باتخاذ مضغط العديد من الأنشطة فإننا نطالب الحكو
الإطار  حالاجراءات اللازمة لحماية البيئة بتوضي

القانوني وتطوير التعاون والشراكة مع القطاع الخاص 
والجمعيات البيئية ضمن استراتيجية شمولية تهدف إلى 

بيعية وترسيخ أسس التنمية الحد من تدهور الأوصاف ط
 المستدامة.

وفي الأخير نريد التأكيد على أن جميع القطاعات 
تكمل بعضها البعض وتشكل حلقة متواصلة في بناء 
الإقتصاد الوطني وتقويته، ولذلك فإن عمل الحكومة 
يجب أن ينصب على بلورة رؤية واستراتيجية واضحة 

املة بشكل كفيلة بتأمين تنمية اقتصادية واجتماعية ش
متكافئ بين كافة جهات المملكة. ولنا اليقين أن العزيمة 

دونا جميعا في هذا الباب حوالإصرار والتفاؤل الذي ي
سوف يمكننا من تحقيق هذا الهدف بعون ౫ಋ وتوفيقه. 
ولذلك فإننا سنصوت على ميزانية هذه القطاعات 

 ورحمة ౫ಋ. مبالإيجاب والسلام عليك
 :السيد رئيس الجلسة

آخر متدخل في هذه الجلسة وهو المستشار المحترم 
السيد محمد الدعيدعة باسم الفريق الكونفدرالي فليتفضل 

 السيد المستشار مشكورا.
 المستشار السيد محمد دعيدعة:

 شكرا السيد الرئيس.
في البداية لابد أن نبدي أسفنا الشديد على غياب 

سف السيد الوزراء المعنيين بلجنة المالية. ثانيا نتأ
الرئيس على عدم احترام الاتفاق الذي ثم في ندوة 
الرؤساء من أجل ضبط الوقت. ولذلك ونظرا 

والضغط متاع الزمان سأتناول بعض  للإكراهات
 القضايا التي نعتبرها جوهرية في هذه المداخلة.

 السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران،

 السادة والسيدة المستشارة،
مع الميزانية الفرعية للوزارة  إن تعاطينا الإيجابي

الأولى هو إشارة من الطبقة العاملة المغربية بقيادة 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على دعم الحوار 
الاجتماعي كوسيلة حضارية لإيجاد الحلول والنتائج 
للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في إطار من التوافق 

لوطني لمواجهة البناء بين مختلف مكونات الإنتاج ا

التحديات الاقتصادية في مناخ اجتماعي سمته الأساسية 
الاستقرار واحترام الحقوق والواجبات في إطار 
القوانين والضوابط المنظمة لعالم الشغل إن على 
الصعيد الدولي أو الوطني، وهو أيضا إشارة منا في 
إطار جدلية النضال والتفاوض لتمكين بلادنا من آليات 

عمل على مقاربة القضايا المطروحة وتحديات جديدة ت
الاقتصاد المعولم بمنظور شمولي يوحد الجهود 
والطاقات ويمكن مختلف أطراف الإنتاج من حكومة 

والعمل جنبا  ةوأرباب العمل والنقابات من امتلاك الرؤي
إلى جنب لتأهيل اقتصادنا الوطني والانخراط في 

مستويات تحديات العصر والعولمة على مختلف ال
الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية بإرادة 
موحدة تغلب الحكمة والتبصر للقضاء على كل عناصر 

ر الاجتماعي والحرمان الاقتصادي بالسرعة تالتو
والنجاعة والفعالية والبداهة لأن الحاجة الاجتماعية غير 

 قابلة للانتظار.
 ،تشارينالسيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المس

بناء على العرض الذي تقدم به السيد الوزير المكلف 
بالشؤون الاقتصادية والعامة ونظرا لما تقوم به هذه 
الوزارة من أدوار مهمة في الاقتصاد الوطني سواء 
تعلق الأمر بقطاع البريد والمواصلات وتقنيات الإعلام 

الاستثمارات، وتحسين المناخ الاقتصادي  بإنعاشأو 
ات التعاونية مع البنك الدولي والإشراف على والعلاق

حرية الأسعار والمنافسة ودعم المواد الأساسية، وخلال 
مناقشتنا للميزانية القطاعية لهذه الوزارة تسائلنا حول 
حقيقة الاستثمارات بالمغرب وعن فرص الشغل التي 

هذه الاستثمارات والقطاعات المعنية، حيث  أحدثتها
ارات التي يترأسها الوزير الأول صادقت لجنة الاستثم

مليار درهم وإحداث  10.2مشروع بقيمة  51على 
منصب شغل، بالإضافة إلى دعم صندوق  10 552

 94الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ 
مليار درهم كاستثمار، وخلق  2.7مشروع بقيمة 

منصب شغل، في حين أن الواقع مخالف لكل  22000
دل البطالة خلال النصف الأول من سنة ذلك، فمع

. ٪ ولا آثار لهذه 12.1٪ إلى 11.6ارتفع من  2004
الاستثمارات وغيرها على القدرة الشرائية للطبقة 

 العاملة.
ا يخص العلاقة مع البنك الدولي والوكالة مأما في

 الأمريكية للتنمية:
فلقد عملت الحكومة بمقتضى اتفاق مع البنك الدولي 

بة إصلاح الإدارة العمومية بقرض تبلغ قيمته على مواك
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مليون دولار يخصص لإعادة النظر في هياكل  100
الإدارة وتقوية مردوديتها وكذلك تحسين خدماتها كما 
استفاد برنامج إصلاح الإدارة من دعم الاتحاد 

مليون أورو والجميع يعرف  79الأوروبي بما قدره 
تعانيه من تأخر  اليوم حسن المعرفة واقع إدارتنا وما

وتخلف وسوء التدبير والتسيير وبيروقراطية بالرغم 
 من هذه الأموال الطائلة للإصلاح الإداري.

وإضافة إلى ذلك فإن هناك عدة مشاريع سيتم تمويلها 
 بقروض من البنك الدولي ونخص منها بالذكر:

إنجاز دراسة حول الأبعاد الجغرافية للفقر  -1
 .بالمغرب

 .لية لقطاع الماء والتطهيردراسة تحلي -2

 .برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم -3

مشروع التنمية المندمجة للمناطق الغابوية في  -4
 .للتنمية القروية 2020إطار تفعيل استراتيجية 

 .برنامج إصلاح قطاع السكن -5

مشروع تزويد العالم القروي بالماء الصالح  -6
 .للشرب والتطهير

ات الذي سيستفيد من هبة تقدر مشروع نفي المبيد -7
 .ألف دولار 500ملايين و 3ب 

وهو ما يطرح من جديد مشكل المديونية الخارجية 
والانصياع لتوجيهات المؤسسات الدولية الذي لطالما 
طرحناه كفريق كونفدرالي بالرغم من محاولات بعض 

 النفي المطلق لذلك. المسؤولين إنكار الأمر أو
الأمريكية للتنمية، فلقد أبرمت  أما فيما يخص الوكالة

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون 
الاقتصادية والعامة اتفاقية تهتم بتشجيع وتنمية 

 الاستثمارات وذلك من خلال:
تقديم مساعدة تقنية لفائدة المديرية والمراكز  -1

 ألف دولار. 294والجهوية للاستثمار بقيمة مليونين 
تقني لفائدة قطاع القروض الصغيرة دعم  -2

"Micro- credit "  ألف دولار. 200بتكلفة تبلغ 

 800 000تفعيل دور الجمعيات المهنية بمنحها -3
دولار بشراكة مع الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى 

 والمتوسطة.

أما بخصوص قطاع البريد والمواصلات وتقنيات 
من تطورات الإعلام ونظرا لما يعرفه هذا المجال 

متسارعة وتقدم مذهل يوما بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة 
سواء على مستوى تكنولوجية المعلوميات أو 
الاتصالات وما يتطلبه كل ذلك من الاعتناء بالعنصر 
البشري القادر على مواكبة هذه التطورات من خلال 

التكوين والتكوين المستمر و الاعتناء بالأوضاع المادية 
ة للعاملين بهذا القطاع، إضافة إلى احترام والاجتماعي

مختلف التعاقدات الاجتماعية ونتائج الحوارات 
القطاعية وبالنظر للتحديات التي يعرفها قطاع البريد 
والتنافسية المطروحة عليه وأخذا بعين الاعتبار 

وخاصة ما  2005المشاريع المقرر تنفيذها برسم سنة 
 دفة إلى:يتعلق منها بإصلاح القطاع والها

تحويل بريد المغرب من مؤسسة عمومية إلى  -1
 .شركة وطنية برأسمال عمومي

تحديد مجال الخدمات المحتفظ بها للمتعهد  -2
  .العمومي ومجال الخدمات المقترحة للمنافسة

 .تعريف الخدمة البريدية الشمولية وآليات تمويلها -3

تحديد مهام التقنين والجهة التي ستتولى هذه  -4
 لمهام.ا

فإننا أكدنا كفريق كونفدرالي على ضرورة إشراك 
فيما تعتزم الإدارة القيام  ،ممثلي الموظفين وأخذ آرائهم

به باعتبار العنصر البشري جزء أساسي من هذه 
 .التنافسية التي سيقدم عليها القطاع خلال الأيام المقبلة

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السادة المستشارين،
زارة إعداد التراب الوطني والماء بخصوص و

 والبيئة سأقتصر فقط على قطاع البيئة.
لقد تزايد اهتمام المجتمع الدولي بصفة عامة 
والمجتمع المغربي بصفة خاصة بإشكالية البيئة مما 

المتعلقة  شاتاالنقجعلها تحتل موقعا متميزا ضمن 
بسياسات واستراتيجية التنمية، ونظرا للتدهور البيئي، 

كاثر بؤر التلوث على الصعيد العالمي، مما أثار وت
تساؤلات حول مستقبل ومصير الحياة والبيئة فوق 
كوكب الأرض، ولقد تم التعبير عن هذا الهاجس في 
قمة الأرض حول البيئة والتنمية بريو دي جانيرو سنة 

، ولقد برز على المستوى العالمي توجه يعتمد 1992
ئي في مسلسل التنمية من على مقاربة إدماج البعد البي

خلال مفهوم التنمية المستدامة الذي يكرس العلاقة بين 
ولقد اعتمد المغرب رسميا هذا التوجه  .البيئة والتنمية

وبرنامج العمل البيئي الدولي  21بتوقيعه على المذكرة 
 عنه. المنبثقةومصادقته على الاتفاقيات الدولية 

تراتيجية وتقدر كلفة تدهور البيئة حسب الاس 
، 1995الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة لسنة 

./. من الناتج 8.2مليار درهم، أي ما يعادل  20ما قيمته 
 الداخلي الخام.
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إن تشخيص الحالة البيئية بالمغرب قد أفضى إلى 
كون الموارد الطبيعية تجد صعوبة بالغة في التجدد 

أمام التنمية  وضمان ديمومتها، مما يمثل عائقا كبيرا
 الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا ويتجلى ذلك في:

( وسط طبيعي متميز بتنوع بيولوجي غني ولكن 1
 مهدد بالانقراض،

ساحل و(استغلال مفرط وتدهور للمجال الغابوي، 2
 مهدد بكيفية مستمرة وواحات في طريق الاحتضار.

وارتفاع نسبة  ،تربة هشة بسبب مشكل الانجراف (3
بالإضافة إلى زحف التعمير على الأراضي  .حةالملو

 الفلاحية.

تدهور خطير لجودة الموارد المائية، حيث تم  (4
دولة  122من أصل  121ترتيب المغرب في الرتبة 

حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية 
والثقافة وذلك نتيجة للتأخر الهائل في معالجة المياه 

 العادمة.

مل للصحة العمومية بسبب تدهور هديد محتت (5
 جودة المياه والهواء في أهم الحواضر.

 ا  معقلن للنفايات الصلبة، يتجلى أساس غير تدبير (6
 .في انعدام المطارح المراقبة

النقص وعدم التناسق للتشريعات والقوانين  (7
 الجاري بها العمل.

مراقبة غير ناجعة لمجال استغلال الموارد  (8
 .الطبيعية

تنسيق غير ملائم للبرامج ذات البعد البيئي على  (9
 .المستوى المركزي والجهوي والمحلي

تأخر مثير في إنجاز برامج الوقاية والمحافظة  (10
على الموارد الطبيعية )معالجة التلوث، تهيئة الأحواض 

 المائية..( 

وأمام استمرار التدهور البيئي فإن العمل الحكومي 
اطلا في إنجاز المشاريع يعرف بطئا وتلكئا وتم

حيث  ،وإصدار القوانين التي تتطلبها حماية البيئة
لازالت مجموعة من القوانين حبيسة الدواليب الإدارية 

 وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر منها:
 ،إحداث شبكة شرطة البيئة

 ،إحداث صندوق وطني للبيئة

 ،تدعيم وتعزيز المحافظة على البيئة

 ،لحوض سبوالمشروع المندمج 

المشروع المندمج لتدبير النفايات الصلبة المنزلية 
 ،وتثمين السماد في الفلاحة البيولوجية

 على الواحات وتنميتها  والمحافظةط للحياة قاإحداث ن

 ،ترميم مناجم جرادة

 ،تشجيع التدبير المندمج للساحل

 ،تتبع تلوث الهواء في الحواضر

كوقود في  (.G.P.Lإدخال غاز البترول المسيل )
 ،قطاع النقل

 ،الحد من استعمال أكياس البلاستيك

 ،إحداث المركز الوطني للحد من النفايات الخطيرة

ضراء )تحسيس خإحداث واستغلال الأكشاك ال
 ،السكان بالمحافظة على البيئة(

 ،تنظيم وتشجيع السياحة البيئية

 ،دسترة البيئة كحق دستوري من حقوق المواطنة

 ،لسيد الوزير، السادة المستشارينالسيد الرئيس، ا
 سأتطرق إلى قطاع وزارة المالية والخوصصة.
 ،السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارين

يشكل تأسيس المحاكم المالية نقلة نوعية في تفعيل 
الآليات الدستورية والقانونية لحماية المال العام وتخليق 

طلبنا من السيد  التدبير العمومي، وفي هذا الإطار لقد
رئيس المجلس الأعلى للحسابات العمل على تفعيل هذه 
المحاكم لمباشرة عملها بعد أن تمت مختلف 
التحضيرات المادية والبشرية لانطلاق العمل ببعض 

وذلك نظرا لما يكتسيه عمل هذه ، الجهات الاقتصادية
دع وإجراء وقائي لحماية المال العام اردور المحاكم من 

ومتابعة ومراقبة مختلف المؤسسات المنفقة أو  ومحاسبة
المستهلكة للمال العام، فكما لا يخفى على أحد ما عرفته 
بلادنا في السنين الأخيرة من فساد مالي واقتصادي 
وأيضا سياسي لغياب آليات المراقبة والمحاسبة 
والمعاقبة لكل من سولت له نفسه التلاعب ونهب أموال 

لازلنا ننتظر مآل ملفات  ،الشعب، وفي هذا الإطار
الفساد الذي عرفته مجموعة من المؤسسات العمومية 
كالبنك العقاري والسياحي، والقرض الفلاحي والتكوين 
المهني، والمكتب الوطني للمطارات، والشركة المغربية 
للخطوط الملكية، وصندوق الضمان الاجتماعي، والبنك 

وغيرها  الوطني للإنماء الاقتصادي والبنك الشعبي
كثير، وبهذه المناسبة نجدد مطلبنا بأن تقوم العدالة 
وبأسرع وقت للنظر في مختلف الملفات المعروضة 
عليها لأن أي تأخير لمن شأنه تشجيع وتنمية ثقافة 

 فلات من العقاب.الإ
 سأتطرق إلى قطاع وزارة المالية والخوصصة:

يشكل التخطيط أهمية قصوى في حياة الشعوب 
ا لما له من إلزامية لمعرفة الحاضر والدول نظر

ومتطلبات المستقبل على مختلف المستويات السياسية 
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والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وهو ما يتطلب 
التوفر على جهاز للتخطيط والتقييم يستجيب في 
منهجيته ومقاربته لمقتضيات التحولات الدولية 

ز لإنتاج ومتطلبات التنافسية الاقتصادية واعتماد جها
المعلومات بناء على المناهج العلمية والمعايير الدولية 
إضافة إلى المقاربة المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي 
واعتماد البعد التقييمي للمنهجية المتجددة ضمن 
الميزانيات الاقتصادية كإطار اقتصادي يؤطر سنويا 
 الميزانية المالية لبلادنا ويوفر أسباب تقييم أهدافها

أمام  ةضمن المسار التنموي للوطن وتوضح الرؤي
الفاعلين الاقتصاديين ولا ريب أن ما ينتظر المندوبية 
السامية للتخطيط من مهام جسام سواء تعلق الأمر 
بنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي تم تنظيمه 

والاستغلال الأمثل والعلمي  2004خلال شتنبر 
بالدراسات الاقتصادية أو تعلق الأمر  ،لنتائجه

ديمغرافية، وإعداد الأرقام الاستدلالية  -والسوسيو 
وكذلك  ،للإتمان والإنتاج وإنجاز البحوث حول التشغيل

الظرفية الاقتصادية والاستثمار العمومي إلى غير ذلك، 
وهو ما يتطلب القيام بمجهودات في مجال التكوين 
 بمختلف المؤسسات والمعاهد الوطنية في مجال
الإحصاء والإعلاميات والاقتصاد التطبيقي وعلوم 
الإعلام والاستثمار في العنصر البشري كرافعة لكل 

 هذه التحديات.
IV وزارة المالية والخوصصة / 

  ،السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارين
إن الأهمية الكمية والنوعية لوزارة المالية 

ضخامة الهياكل والخوصصة تكمن في جسامة المهام و
راء التدفقات المعلوماتية والأبعاد التي تتولاها سواء ثو

من حيث البعد المالي، أو من حيث البعد الاقتصادي 
والذي يتجلى في إعداد أدوات السياسة الاقتصادية 

السياسة الضريبية  وتهيئوالإصلاحات الهيكلية والمالية 
والإشراف على سياسة الاقتراض ومراقبتها ووضع 
سياسة الأجور وتحديد الأسعار وحماية الصناعة 
الوطنية وتدبير السوق المالية وبورصة القيم المنقولة 
والدراسات والتوقعات الاقتصادية والبرمجة المالية 
والتخطيط وصياغة وإعداد التوازنات المالية والحد من 
الاختلالات والعجز المالي الداخلي وتدبير الدين العام 

لخارجية ودعم القطاع الخاص وتحفيز والمديونية ا
 الاستثمار والإشراف على الخوصصة.

كذلك فأهمية هذه الوزارة تبرز من خلال شبكة 
العلاقات التي تقيمها مع كل الفعاليات والتنظيمات 

الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وأيضا من خلال 
الإداري أو الاقتصاد الإنتاجي أو الاقتصاد  دالاقتصا

جتماعي كصيغة جديدة ومتجددة لأحد روافد الا
الاقتصاد الوطني من جمعيات وجماعات عمومية 
وتعاضديات وتعاونيات ومنظمات غير حكومية وبذلك 
تجسد وزارة المالية والخوصصة أدوارا وأعمالا بالغة 
الأهمية في تأطير وتوجيه الاقتصاد الوطني، والتخطيط 

ات وتقويمها للتنمية لكل أبعادها وتصحيح السياس
والتأثير على الاختيارات والاحتمالات والبدائل 

 الاقتصادية.
لذلك السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة 

 ،المستشارين
وجب تمكين هذه الوزارة من جميع الإمكانيات 
المادية والبشرية حتى يتسنى لها أن تلعب الدور المنوط 

 1978لابد من تغيير مرسوم  ،بها. وفي هذا الإطار
والهيكلة الجديدة لمختلف  يتلاءمالمنظم للوزارة حتى 
وأخص بالذكر مديرية الضرائب  ،المديريات التابعة لها

والأملاك المخزنية والخزينة العامة للمملكة، وغيرها 
 من المديريات.

 أما على مستوى تدبير العنصر البشري:
شك أن المهام المطروحة على هذه الوزارة  لا

اء بالعنصر البشري سواء على مستوى تتطلب الاعتن
زات يحفتالتكوين أو ظروف العمل إلى غير ذلك من ال

نشير إلى  ،والتشجيعات الضرورية، وفي هذا الإطار
ضرورة تفعيل ميثاق التكوين والتكوين المستمر، 

مباشرة إصلاح جمعية الأعمال الاجتماعية وتسوية و
 الملفات العالقة وعلى رأسها:

 ،اء النقابي للجمركيين الصنف القارملف الانتم -
ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة المعروض  -

 ،على أنظار الوزارة الأولى منذ سنة تقريبا

ملف إدماج حاملي الشهادات في سلالم الأجور  -
 ،المطابقة لها

 ةإشراك ممثلي الموظفين بلجنة التحكيم الخاص -
 ،بالإعلان عن المباراة

 ،نقلات التعسفية بمديرية الضرائبتسوية ملف الت -

مباشرة الحوار القطاعي مع المديريات التي ينعدم  -
 ،بها هذا الحوار

الإسراع بتسوية وضعية التقنيين والإعلاميين  -
 ،والمهندسين والمتصرفين والأطر المماثلة لها

توحيد الصفقات الخاصة بالإعلاميات داخل  -
 ،الوزارة
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عمل الاستراتيجي للمديريات تقييم وتقويم برنامج ال -
(P.A.S)، 

تغيير النظام الأساسي لموظفي وزارة المالية  -
 ،والخوصصة

تسوية وضعية أعوان المصلحة والأعوان  -
 ،العموميين للاستفادة من الترقية الاستثنائية

 .معالجة وضعية أعوان التبليغ والتنفيذ -
 ،السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارين

إذا كانت تلكم بعض القضايا التي لا زالت تتطلب 
الحل والقيام بالمجهودات اللازمة لاستقرار القطاع 
والتصالح مع ذاته، فإنه لا يفوتنا بمناسبة مناقشة 

ثمن كل الخطوات نالميزانية القطاعية لوزارة المالية أن 
الإيجابية والمبادرات التحديثية والتدبير المعقلن الذي 

رة المالية والخوصصة، وإضفاء الشفافية تعرفه وزا
على الصفقات العمومية، والعمل بالأهداف، كما لا 

 بإخراج يفوتنا أيضا أن نؤكد على ضرورة الإسراع
مدونة الضرائب وميثاق الملزم، والمساهمة في نشر 
ثقافة المواطنة ومباشرة الإصلاحات الجبائية 

دولة الحق والضريبية لإقرار عدالة اجتماعية في إطار 
والقانون وتمكين كل من مديرية الضرائب والخزينة 
العامة للمملكة ومديرية الأملاك المخزنية وإدارة 
الجمارك والضرائب الغير المباشرة من الإمكانيات 
المادية والبشرية لمتابعة ومواكبة ومصاحبة 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية والبنكية والقانونية 

وتحسين التحصيل وحماية الملك لتنمية المداخيل 
الخاص للدولة وتعبئته لإنجاز المشاريع الاقتصادية 

 والصناعية والفلاحية والتنموية.
 ،السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارين

إذا كانت بعض عمليات الخوصصة قد عرفت نجاحا 
على مستوى المداخيل وفاقت ما كان متوقعا 

كة التبغ فإنه لابد أن نعيد كالاتصالات المغرب وشر
للأذهان وأن نذكركم السيد الوزير بأنه كانت هناك 
أيضا عمليات فاشلة لازالت الطبقة العاملة المغربية 
تؤدي ثمن الارتجال والتفويت العشوائي والرمزي 
لبعض مؤسسات الإنتاج كما هو الشأن بالنسبة للمأساة 

يكوز الاجتماعية التي لا زال يعاني منها عمال إ
 وبومالن دادس وغيرها.

السيد الرئيس، السيدان الوزيران، السادة 
 المستشارين،

 سأنتقل إلى وزارة التجهيز والنقل:
 ،السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارين

تتولى وزارة التجهيز والنقل كل القضايا المتعلقة 
وقطاع النقل البري  الموانئبقطاع الطرق وقطاع 

البحري ونظرا لما يعرفه هذا القطاع من والجوي و
يرة متسارعة، تحرير قطاع النقل تسياسة التحرير وبو

 ا، وغيرها، وأخذالموانئالسككي، النقل الطرقي، قطاع 
بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية المحتملة على اليد 
العاملة وعموم الموظفين والموظفات، فإننا نطالب من 

الفرقاء الاجتماعيين في مختلف الوزارة الوصية إشراك 
الخطوات التي تهدف الوزارة القيام بها والحوار معهم 
لإيجاد أحسن السبل والحلول لمختلف القضايا 
المطروحة بالقطاع، كما ننبه الحكومة إلى انعكاسات 
سياسة الأمر الواقع وما لها من نتائج سلبية على القطاع 

لخطوط الملكية والتحديات المطروحة عليه، وما وقع با
 .المغربية إلا نموذج

إن غياب ثقافة المشاركة والإشراك من أهم 
الاختلالات التي يعاني منها قطاع الأشغال العمومية 
حيث أن القرارات كيفما كان مستوى أهميتها يتم 
إعدادها والتصديق عليها داخل حلقة ضيقة وهناك أمثلة 

قطاع عديدة ليس أقلها ما يطبخ حاليا حول تحرير 
والتدبير المائي )الأحواض المائية( وفيما  الموانئ

يخص هذا القطاع الأخير أي الأحواض المائية فمنذ 
التقسيم المرتجل لقطاع التجهيز وتنصيب كتابة الدولة 
المكلفة بالماء وأطر وموظفو مصالح المياه التي بقيت 
تحت وصاية وزارة التجهيز تزداد سوءا وغموضا 

اتية لمصالح المياه )السيارات، البنايات والإمكانيات الذ
الإدارية، الموارد البشرية الملحقة بالسدود، ميزانية 
التشغيل، ميزانية برنامج تزويد العالم القروي بالماء 

 الشروب، الملك العمومي المائي( تعرف استنزافا.
أما فيما يخص قطاع الموانئ فقد تم تحضير مشروع 

ية مينائي الدار البيضاء إصلاح على شكل إدماج لمدير
والمحمدية مع مديرية الموانئ والملك العمومي البحري 
تم عرضه على المصادقة دون الرجوع إلى المعنيين 
المباشرين به أي الموظفين والأعوان الذين وجدوا 
أنفسهم كما جرت العادة أمام الأمر الواقع مع العلم أن 

مج التقويم في إطار برنا تهيئهمشروع الإصلاح هذا تم 
الهيكلي الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والذي 
يؤكد من ضمن مبادئه على ضرورة إشراك المعنيين 
 المباشرين كمرحلة أساسية من مراحل إعداد المشروع.

وفي هذا الإطار فإن الاهتمام بالعنصر البشري 
 به لن يتأتى إلا من خلال: ةاللائقوإعطائه المكانة 
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ن الموظفين لخبرة شاملة إخضاع مديرية شؤو
الهدف منها تشخيص الاختلالات وتحديد الإمكانيات 

ه المديرية ذالمادية والبشرية الضرورية للنهوض به
بصفتها الأداة المركزية المشرفة على إعداد وتنفيذ 

 سياسات قطاعات الأشغال العمومية.
إعادة هيكلة مديرية شؤون الموظفين والتكوين بناء 

ة شاملة وذلك من أجل تحويلها من أداة على نتائج خبر
للتدبير اليومي الروتيني لملفات الموظفين )ترقية، 
ترسيم، امتحانات( إلى أداة قادرة على الاضطلاع بمهام 

 التخطيط العلمي للموارد البشرية.

  .تطوير وإشاعة ثقافة الحوار والمشاركة

 .تفعيل وتعزيز وسائل المراقبة والمحاسبة الداخلية

مساطير ومعايير موضوعية وشفافة للتباري  وضع
حول مناصب المسؤولية بناء على مبدأ المساواة بين 
المرشحين لإعادة الاعتبار للعناصر الأكثر كفاءة 

 وخبرة وتجربة. 
IIIV  والتعمير / وزارة الإسكان: 

يعتبر قطاع الإسكان والتعمير من القطاعات الواعدة 
طاع البناء والأشغال في الاقتصاد الوطني حيث يحتل ق

العمومية مكانة هامة ولقد بلغت مساهمته في الناتج 
./. كما 5الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة ما يناهز 

ما قيمته  2003بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع سنة 
./. من الناتج 4.7مليار درهم أي ما يعادل  19.6

القيمة خلال الداخلي الخام، ومن المحتمل أن ترتفع هذه 
مليار درهم أي ما يعادل  20.1السنة الجارية إلى 

./. من الناتج الداخلي الخام، كما بلغ جاري 7.2
 42.8القروض العقارية الممنوحة للقطاع العقاري 

كما استقطب  2004مليار درهم إلى حدود شهر يوليوز 
./. من السكان الحضريين النشيطين 9.5القطاع حوالي 
مجهودات المبذولة في هذا القطاع فإنه وبالرغم من ال

 لابد أن نبدي الملاحظات التالية:
ألف  200ناء بفمن المعروف أن البرنامج الوطني ل

، فما هي حصيلة 1994سكن قد عرف انطلاقته سنة 
هذا البرنامج بعد مرور عشرة سنوات؟ وما هي الآليات 
المستعملة لضبط ومراقبة الخروقات التي تعرفها عملية 

من  19لبيع، وبالتالي ألم يحن الوقت لإلغاء الفصل ا
الضريبة العامة على الدخل، ومختلف التشجيعات 

 الممنوحة للمنعشين العقاريين.
لقد عرف المغرب تفاقما خطيرا لظاهرة السكن غير 
اللائق وهذا راجع بالأساس إلى عدم نجاعة منهجية 
التدخل المعتمدة من طرف مختلف المتدخلين وخاصة 

 ANHI العمران المؤسسات التابعة للوزارة )

ERAC توسع أحياء  لإيقاف( وغياب آليات عملية
الصفيح، فما جدوى ترديد شعار "مدن بدون صفيح" 
في غياب الآليات القانونية والردعية للقضاء على هذه 

 الظاهرة.

من ضمن الأهداف التي تتوخاها الوزارة خلال سنة 
وعين، وإذا كان هذا : تعميم الترخيص في أسب2005

الأمر محمود ومرغوب فيه ألا يتم ذلك على حساب 
جوانب أخرى كمؤشرات النجاعة والبيئة بالنسبة لبعض 
المشاريع، وهل تم تقييم حصيلة الترخيص في أسبوعين 
)نوعية المشاريع المستفادة، مناصب الشغل 

 المتوفرة...(

تم الإعلان  2004-2003خلال البرنامج الترقبي 
أقطاب حضرية  6مناطق تعمير جديدة، وخلق  6 عن

 2005ومدن جديدة، وحاليا تحدث البرنامج المرجعي 
 50عن إنشاء مدن جديدة ومدن محورية إضافة إلى 

مركز قرويا صاعدا، فأين تتجلى الاستمرارية بين 
 ؟ وما هي حصيلة البرنامج المعلن؟البرنامجين

تماعي على أي أساس تم اعتماد أحياء للسكن الاج
 Zoneملاصقة لمناطق الأنشطة الصناعية "

d’activités  مع العلم أن 2005" في برنامج ،
 Cités التجارب العالمية أثبتت فشل هذه المقاربة "

ouvrières  ،خاصة على الصعيد الاجتماعي "
 .بالإضافة للمخاطر الصحية على ساكني هذه المناطق

لتهيئة من الملاحظ أنه تم إدراج مفهوم مناطق ا
علما بأن قانون  2005( في برنامج Z.A.Pالتدريجية )

 لا يسمح بذلك. 90-25التعمير 

المعمول بها  الاستثناءاتلماذا لم يتم إدراج مشكل 
ضمن  30.20طبقا للدورية الوزارية المشتركة 

أم أن الاستثناءات  04.04مقتضيات مشروع قانون 
 صة؟أصبحت هي القاعدة والقانون هو الحالة الخا

 كيف يتم تدبير أموال صندوق التضامن للسكن؟ 

ما هي الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتفعيل 
صندوق الضمان الخاص بدوي الدخل غير القار 

"Fogarim لماذا يتم الاستمرار في استثناء الوكالة "
الحضرية لمدينة الدار البيضاء خارج وصاية وزارة 

٪ من مدن 75أن ما يفوق الإسكان والتعمير مع العلم 
 ه المدينة؟ذالصفيح تتواجد به

لماذا لا يتم العمل بالضمانة العشرية لضمان جودة 
وسلامة البنايات، بدل الجري وراء الكم على حساب 

 الجودة؟
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وأخيرا يلاحظ أن الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير 
تتوفر على تمثيلية إدارية بكل من الجهات والأقاليم 

ات جهوية، مندوبيات إقليمية، وكالات حضرية، )مديري
 تمثيليات قطب، العمران...(

أليس هذا تكرار للمهام وتداخلا في الاختصاصات 
 يكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة.

سأنتقل إلى الميزانية الفرعية لمجلس النواب ومجلس 
 .المستشارين

 ،السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارين
مناسبة نقاش الميزانية الفرعية لمجلس  تعد

المستشارين لحظة للوقوف على الأداء والتدبير 
والتسيير لشؤون مجلس المستشارين وكذلك لمردوديته 

  ،السياسية والتشريعية، وفي هذا الإطار اسمحوا لنا
  ،السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارين

 أن ندلي بالملاحظات التالية:
 :مستوى الحضور والأداءعلى 

من الإشكاليات التي أصبحت تعاني منها مؤسسة 
البرلمان ومن ضمنها مجلس المستشارين هي ظاهرة 

لقد سبق لنا  ،وفي هذا الإطار. الغياب وضعف الأداء
في الفريق الكونفدرالي أن وجهنا مراسلات في 

 -56-55الموضوع نطلب من خلالها تفعيل المواد 
النظام الداخلي لمجلس من  185و 183-184
لذلك فإننا نؤكد على مكتب المجلس أن . المستشارين

يتحمل مسؤوليته والشروع في تطبيق مقتضيات النظام 
 الداخلي وإرجاع الهبة لهذه المؤسسة الدستورية.

 لجنة العشرين: 
من النظام الداخلي، وأخذا  41تطبيقا لأحكام المادة 

دى احترامه بعين الاعتبار أن قوة المجلس في م
للضوابط والقوانين المنظمة له فهل يعقل أن تتم 
المصادقة على ميزانية المجلس الحالية دون تصفية ذمة 

وهو ما أثرنا  41المحاسبين طبقا لمقتضيات المادة 
لجنة العشرين الالانتباه إليه حيث طلبنا تشكيل واجتماع 

لمباشرة عملها وهو ما لم يتم للأسف سواء السنة 
 ية أو هذه السنة.الماض

 الدبلوماسية البرلمانية:
لقد أكد جلالة الملك في أكثر من مناسبة كان آخرها 
افتتاح الدورة التشريعية الحالية على تفعيل الدبلوماسية 
البرلمانية لكي تلعب دورها في التعريف والدفاع عن 
وحدتنا الترابية، فإذا كانت قضية الصحراء هي قضية 

بي بمختلف مكوناته السياسية إجماع الشعب المغر
والنقابية والحقوقية والثقافية، ونظرا للمنعطف الذي تمر 

قضية وحدتنا الترابية فلقد بات من اللازم  منه
والضروري تفعيل الدبلوماسية البرلمانية كجزء من 
الدبلوماسية الشعبية، بما يتطلبه كل ذلك من توفير 

ة والحضارية الإمكانيات المادية والمعطيات التاريخي
لتفنيد ودحض مزاعم خصوم وحدتنا الترابية في 
مختلف المحافل والتظاهرات العالمية، وتنشيط عمل 
لجن الصداقة بين مجلس المستشارين والبرلمانات 

بالإضافة إلى القيام بمبادرات واحتضان ندوات  ،الدولية
فكرية تعرف بالأبعاد التاريخية والحضارية للصحراء 

مجهود التنموي الذي تعرفه أقاليمنا المغربية وال
 الجنوبية المسترجعة.

 ،السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارين
يشكل التواصل والإعلام أهمية بالغة في عالم اليوم 
مما يتطلب من مجلسنا الموقر امتلاك سياسة تواصلية 
للتعريف بعمل المجلس والمهام المنوطة به 

ها مختلف اللجان المختصة داخل والمجهودات التي تبدل
مجلس المستشارين، وذلك لتغيير الصورة التي يكونها 
شريحة عريضة من المجتمع المغربي عن العمل 

لذلك وجب  ،البرلماني والمؤسسة البرلمانية بصفة عامة
الإسراع بإحداث موقع للمجلس على الانترنيت، وتعميم 

المهتمة النشرة الإخبارية على مجموعة من المؤسسات 
بالعمل التشريعي، تنظيم ندوات صحفية من قبل مكتب 
المجلس، تغطية أشغال الدورات واللجان والأنشطة التي 
يقوم بها المجلس من طرف مختلف القنوات الوطنية، 

 ،والعمل على إخراج مشروع القناة البرلمانية للوجود
وكذلك الإسراع بالهيكلة الإدارية لمجلس المستشارين، 

التكوين والتكوين المستمر على جميع موظفات  وتعميم
وموظفي المجلس والعمل على تحسين أوضاعهم 
المادية والمعنوية والاعتناء بالجانب الاجتماعي والرفع 
من تعويضاتهم نظرا للمهام الاستثنائية التي يقوم بها 

 العاملين بإدارة المجلس.
 السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارين،

لا يفوتنا كفريق كونفدرالي أن نعرب عن استيائنا من 
الزيادة في التعويضات الممنوحة للمستشارين وذلك 
نظرا للظرفية الاجتماعية والاقتصادية وضعف الأداء 
واستفحال ظاهرة الغياب مما يؤلب الرأي العام على 
هذه المؤسسة. فلكي تكون هذه الزيادة مستحقة على 

اءه ويرفع من مردوديته وعمله المجلس أن يحسن من أد
التشريعي وأن يكون جهاز دستوري يراقب عمل 
الحكومة فعلا وقولا. وإننا في الفريق الكونفدرالي 
سنستمر في أداء واجبنا الوطني ودورنا في محاسبة 
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عمل الحكومة وممارسة النقد البناء لسياسة تدبير الشأن 
ا نصوت ضد العام ولكل الأسباب المشار إليها أعلاه فإنن

 ميزانية مجلس المستشارين وشكرا.
 والسلام عليكم ورجمة ౫ಋ تعالى وبركاته

 السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد المستشار، بعد آخر تدخل في هذه 

ننتقل للدراسة والتصويت على الجزء الثاني  ،الجلسة
للسنة المالية  26-04من مشروع قانون المالية رقم 

2005. 
 سائل المصالح.الجزء الثاني: و

 ؛النفقات -
 ؛الميزانية العامة -

 ؛الميزانية الملحقة -

ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  -
 ؛والحسابات الخصوصية للخزينة

 ؛الميزانية العامة -

 " ب الجدول "
 الباب الأول. 77المادة 

التوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات حسب 
حة فيما يتعلق بنفقات الفصول في الاعتمادات المفتو

 .2005التسيير خاصة بالميزانية المالية لسنة 
ونستهل التصويت على الجزء الثاني للتصويت 

 على:
القوائم المدنية ومخصصات السيادة وميزانية  -

 البلاط الملكي.
 إدارة الدفاع الوطني. -

مشروع ميزانية جلالة الملك والقوائم المدنية  -
 لكي.ومخصصات السيادة والبلاط الم

 2-1،1-01،1أعرض للتصويت الفصول: -

 2-1،1-01،1،2و       
 2-1،1-2،1،2-0و      
 2-2،2،1،1-0و     

" المتعلق بنفقات التسيير الخاصة  ب من جدول "
 .2005ميزانية العامة لسنة الب

 الموافقون: الإجماع
 0،2،2،2،2،1أعرض للتصويت الفصل 

الخاصة من جدول "ج" المتعلق بنفقات الاستثمار 
 .2005بالميزانية العامة لسنة 
 الموافقون: الإجماع

 .مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني
 أعرض للتصويت الفصلين

34-1-1-2-1 
 1-2-1-2-34و

" المتعلق بنفقات التسيير الخاصة  ب من الجدول"
 .2005ميزانية العامة لسنة الب

 الموافقون: الإجماع
 1-2-2-0-34رض للتصويت الفصل عأ

من جدول "ج" المتعلق بنفقات الاستثمار الخاصة 
 .2005بالميزانية العامة لسنة 
 الموافقون: الإجماع

ننتقل الآن للتصويت على الفصول المتعلقة بنفقات 
التسيير المرصودة لمختلف القطاعات الوزارية 

 والمؤسسات: الموظفون والأعوان
 المعدات والنفقات المختلفة.

 النواب.مشروع ميزانية مجلس  -
 2-2-1-1-0-3أعرض للتصويت الفصلين 

 1-2- 1-2-0-3و       
" المتعلق بنفقات التسيير الخاصة  ب من الجدول "

 لمجلس النواب. 2005بالميزانية العامة لسنة 
 مشروع ميزانية مجلس المستشارين.

 1-2-1-1-43أعرض للتصويت الفصلين 
 1-2-1-2-43و       

فقات التسيير الخاصة " المتعلق بن ب من جدول "
 لمجلس المستشارين. 2005بالميزانية العامة لسنة 

 73الموافقون:
 لا أحد المعارضون:

  9الممتنعون:
 إذن ننتقل إلى مشروع ميزانية الوزير الأول.

 2-1-1-1-1-04أعرض للتصويت الفصلين:
 2،04-2،1-1و        

" المتعلق بنفقات التسيير الخاصة  ب " من جدول
 2005انية العامة لسنة بالميز

 إذن ميزانية الوزير الأول:
 67الموافقون:

 14المعارضون:
 لا أحد الممتنعون:

-1-1-05مشروع ميزانية المحاكم المالية الفصلين:
" المتعلق بنفقات  ب من جدول " 1-2-1-2-05و 1-2

بالنسبة  2005التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 
 للمحاكم المالية.

 59قون:المواف
 23المعارضون:
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 الممتنعون: لا أحد
 مشروع ميزانية وزارة العدل.
-2-1و   2-2-1-1-06أعرض للتصويت الفصلين 

" المتعلق بنفقات التسيير  ب من جدول " 1-2-06
 .2005الخاصة بالميزانية العامة لسنة 

 59الموافقون:
 23المعارضون:

 لا أحد الممتنعون:
 مشروع ميزانية وزارة العدل.

شروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون: م
"  ب من جدول " 1-2-1-2-07و 07-1-1-2-1

المتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 
2005. 

 60الموافقون:
 23المعارضون:

 لا أحد الممتنعون:
  1-2-1-1-08مشروع ميزانية وزارة الداخلية: 

 1-2-1-2-08و
تعلق بنفقات التسيير الخاصة " الم ب من جدول "

 .2005بالميزانية العامة لسنة 
 60الموافقون:

 23المعارضون:
 مشروع ميزانية الاتصال.

 .2،1-1،1-09أعرض للتصويت الفصلين:
 09-1،2،1،2و        

" المتعلق بنفقات التسيير الخاصة  ب من جدول "
 .2005بالميزانية العامة لسنة 

 60الموافقون:
 23المعارضون:

 لا أحد الممتنعون:
مشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم 

 وتكوين الأطر والبحث العلمي:
 2،1-1،1-11أعرض للتصويت الفصلين: 

  2،1-2،1-11و        
   

" المتعلق بنفقات التسيير الخاصة  ب" من جدول 
 .2005بالميزانية العامة لسنة 

 60الموافقون:
 23المعارضون:

 لا أحد ن:الممتنعو
 نفس العدد مشروع ميزانية وزارة الصحة:

 60الموافقون:
 23المعارضون:

 لا أحد الممتنعون:
 2،1-3،1-13أعرض للتصويت الفصل:

 " المتعلق بالتكاليف المشتركة ب من جدول "
 60الموافقون:

 23المعارضون:
 لا أحد الممتنعون:

 مشروع ميزانية وزارة السياحة بفصولها )فصلين(.
 60فقون: الموا

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة بفصليها.
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

مشروع ميزانية وزارة التجهيز والنقل. أعرضه 
 للتصويت بفصليها.

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
لفلاحة والتنمية القروية مشروع ميزانية وزارة ا

 والصيد البحري بفصليها:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 -قطاع الرياضة –مشروع ميزانية الوزير الأول 
 بفصليها:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
مشروع ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 بفصليها:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول 
 المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بفصليها:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
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 مشروع ميزانية وزارة الطاقة والمعادن بفصليها:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 أحدالممتنعون: لا 

مشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل 
 :فصليهابالاقتصاد 

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 مشروع ميزانية وزارة الثقافة بفصليها:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
مشروع ميزانية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول 

 ن والتعمير:المكلفة بالإسكا
 أعرض للتصويت الفصلين:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني 

 بفصليها:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

مشروع ميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع 
 البرلمان بفصليها:

 60الموافقون: 
 23ارضون:المع

 الممتنعون: لا أحد
القطاعات مشروع ميزانية الوزارة المكلفة بتحديث 

 :بفصليها
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

مشروع ميزانية المندوبية السامية لقدماء المقاومين 
 وأعضاء جيش التحرير بفصليها:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
الطارئة والمخصصات الاحتياطية أعرض  النفقات

 1-2-1-4-36للتصويت الفصل:

" المتعلق بنفقات التسيير الخاصة  ب من جدول "
 .2005بالميزانية العامة لسنة 

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 مشروع ميزانية وزارة التجارة الخارجية:

 أعرض للتصويت الفصلين:
 60الموافقون: 

 23ارضون:المع
 الممتنعون: لا أحد

 مشروع ميزانية المندوبية السامية للتخطيط بفصليها:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

مشروع ميزانية المندوبية السامية للمياه والغابات 
 ومحاربة التصحر بفصليها:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
د التراب الوطني والماء والبيئة مشروع ميزانية إعدا

 بفصليها:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

الاجتماعية والأسرة  ةمشروع ميزانية وزارة التنمي
 والتضامن بفصليها:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
مشروع ميزانية كتابة الدولة لدى الوزير الأول 

 فصليها:المكلفة بالشباب ب
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 " برمته. ب أعرض للتصويت جدول "
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 :77أعرض للتصويت المادة
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
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 الممتنعون: لا أحد
 أعرض للتصويت الباب الأول من الجزء الثاني:

 60الموافقون: 
 23عارضون:الم

 الممتنعون: لا أحد
 الباب الثاني. 78الجدول "ج" المادة 

توزيع القطاعات الوزارية والمؤسسات حسب 
المفتوحة فيما يتعلق بنفقات  اتللاعتمادالفصول 

 .2005الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة لسنة 
سنصوت على الفصول المتعلقة بنفقات الاستثمار 

 رات والمؤسسات.المرصودة لمختلف الوزا
 مشروع ميزانية مجلس المستشارين.

 "ج" من جدول 1-02-43أعرض للتصويت الفصل:
 74الموافقون: 

 لا أحد المعارضون:
 9الممتنعون: 

 ميزانية الوزير الأول:
 .2،1-02-04أعرض للتصويت يوجد فصل واحد:

 من جدول "ج" المتعلق بنفقات الاستثمار.
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 لممتنعون: لا أحدا

 نفس الاعتمادات بالنسبة لمشروع ميزانية المحاكم.
 مشروع ميزانية وزارة العدل:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 بالنسبة كذلك لوزارة العدل:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:

 60موافقون: ال
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
مشروع ميزانية وزارة الاتصال دائما الفصل 

 المتعلق بنفقات الاستثمار:
  60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
نية وزارة الداخلية يليه مشروع ميزانية مشروع ميزا

 الاتصال نفس العدد:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

مشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم 
 العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 مشروع ميزانية وزارة الصحة:

 60موافقون: ال
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 ،مشروع ميزانية وزارة المالية والخوصصة

إذن مشروع ميزانية وزارة المالية  ،وكذلك
 والخوصصة والتكاليف بالنسبة للتكاليف المشتركة.

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 مشروع ميزانية وزارة السياحة:

 60الموافقون: 
 23معارضون:ال

 الممتنعون: لا أحد
المتعلق بنفقات  الفصلالأمانة العامة للحكومة 

 يوجد فصل واحد ككل. ،الاستثمار
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 مشروع ميزانية وزارة التجهيز:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

ية القروية مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والتنم
 والصيد البحري:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
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 مشروع ميزانية الوزير الأول، قطاع الرياضة:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 مشروع ميزانية وزارة الأوقاف:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

منتدبة لدى الوزير الأول مشروع ميزانية الوزارة ال
 المكلفة بالشؤون الاقتصادية:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 مشروع ميزانية الطاقة والمعادن:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
مشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل 

 الاقتصاد:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 ممتنعون: لا أحدال

 مشروع ميزانية وزارة الثقافة:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد
وزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المشروع ميزانية 

 المكلفة بالإسكان والتعمير:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني:
 60لموافقون: ا

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

مشروع ميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقة مع 
 البرلمان:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد

مشروع ميزانية الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات 
 العامة:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
مندوبية السامية لقدماء المقاومين مشروع ميزانية ال

 وأعضاء جيش التحرير:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

الفصل في مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 
 ضمناللي فيها كل الفصول التي صوتنا عليها  ،واحد

 "ج": جدول
 60الموافقون: 

 23ضون: المعار
 الممتنعون: لا أحد

 نية المندوبية السامية للتخطيط:مشروع ميزا
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 مشروع ميزانية المندوبية السامية للمياه والغابات ب
 الفصل الوحيد من جدول "ج":في 

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
مشروع ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني والماء 

 والبيئة:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

مشروع ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 
 :"ج" والتضامن من جدول

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
مشروع ميزانية كتابة الدولة لدى الوزير الأول 

 المكلفة بالشباب:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 : لا أحدالممتنعون

 لتصويت:على اأعرض جدول "ج" برمته 
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 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 للتصويت كما عدلتها اللجنة: 78أعرض المادة 

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 أعرض الباب الثاني من الجزء الثاني للتصويت:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:
  أحدالممتنعون: لا

 :الباب الثالث 79"د" المادة  الجدول
لاعتماد المفتوح على النفقات لالتوزيع على الفصول 

 .2005المتعلقة بخدمة الدين العمومي لسنة 
 :وزارة المالية والخوصصة

أعرض للتصويت الفصول المتعلقة بهذه المادة 
 بالنسبة لهذا الجدول الموافقون:

 من جدول "د" 1-2-3-1-13عندنا 
 من جدول "و" 1-2-3-2-13ندنا وع

في استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل 
 الأجل.

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 أعرض جدول "د" برمته للتصويت:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 للتصويت: 97أعرض المادة 

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 ن: لا أحدالممتنعو
 .80 الجدول "ه" المادة

المفتوحة لنفقات  لاعتماداتلالتوزيع على الفصول 
الاستغلال الخاصة بالميزانية الملحقة لدار الإذاعة 

 .2005والتلفزيون المغربية لسنة 
مشروع الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزة 

 .2005المغربية لسنة 
: "ج" ولأعرض للتصويت الفصول المتعلقة بجد

09-09-09،3-4،09-5،09. 
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 أعرض جدول "ه" برمته للتصويت:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 للتصويت: 80أعرض المادة 
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد
 :81جدول "و" المادة 

المفتوحة لنفقات الاستثمار  التوزيع على الفصول
والتلفزيون  الإذاعةالخاصة بالميزانية الملحقة لدار 

 .2005المغربية لسنة 
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 أعرض جدول "و" برمته للتصويت:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 :للتصويت 81ة أعرض الماد
 60الموافقون: 

 23معارضون:ال
 الممتنعون: لا أحد
 :82جدول "ز" المادة 

و المؤسسة لنفقات أالتوزيع بحسب الوزارة 
الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة 

 .2005مستقلة لسنة 
أعرض للتصويت نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق 

 الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول.
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

أعرض للتصويت نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق 
 الدولة المسيرة بصفة مستقلة التابعة لوزارة العدل:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:

 60الموافقون: 
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 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 لتابعة لوزارة الداخلية:وزارة اال
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 وزارة التابعة لوزارة الاتصال:ال
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

أعرض للتصويت نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق 
الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية 

 الوطنية:
 دد.نفس الع

 كذلك لوزارة الصحة.
 نفس العدد.

 وزارة المالية والخوصصة:
 نفس العدد.

وزارة الصناعة التقليدية والسياحة والاقتصاد 
 الاجتماعي:

 نفس العدد.
 التابعة للأمانة العامة للحكومة:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
أعرض للتصويت نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق 

 دولة المسيرة بصورة مستقلة لوزارة التجهيز والنقل:ال
 نفس العدد.

 وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري:
 نفس العدد.

 التابعة للوزير الأول قطاع الرياضة:
 نفس العدد.

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:
 نفس العدد.

 وزارة الطاقة والمعادن:
 نفس العدد.

 التجارة وتأهيل الاقتصاد:وزارة الصناعة و
 نفس العدد.

وزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان ال
 والتعمير:

 نفس العدد.

 الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

أعرض للتصويت نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق 
مستقلة التابعة لإدارة الدفاع  الدولة المسيرة بصورة

 الوطني:
 الإجماع.

أعرض للتصويت نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق 
الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية 

 للتخطيط:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

أعرض للتصويت نفقات الاستغلال التابعة للمندوبية 
 ياه والغابات:السامية للم

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
أعرض للتصويت نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق 
الدولة التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والماء 

 والبيئة: 
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن:
 60ون: الموافق

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

التابعة لكتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة 
 بالشباب:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
التابعة لكتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة 

 بالشباب:
 نفس العدد.

 أعرض جدول "ز" للتصويت:
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد
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 للتصويت: 82أعرض المادة 
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد
 :83جدول "ج" المادة 

التوزيع بحسب الوزارة والمؤسسة لنفقات الاستثمار 
الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة لسنة 

 إذن الوزير الأول....... التابعة للوزير الأول: 2005
 لعدد.نفس ا

 كذلك وزارة العدل:
 نفس العدد.

 :نالخارجية والتعاو الشؤون وزارة
 نفس العدد.

 وزارة الداخلية:
 نفس العدد.
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد
 وزارة الاتصال:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 وزارة التعليم العالي:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 وزارة الصحة:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 وزارة المالية:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 وزارة السياحة:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 الأمانة العامة للحكومة:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 عون: لا أحدالممتن
 بالنسبة للتجهيز والنقل:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد
 الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري:

 نفس العدد.
 بالنسبة لقطاع الرياضة التابع للوزير الأول:

 نفس العدد.
 أعرض للتصويت نفقات الاستثمار.

 وزارة الأوقاف:
 نفس العدد

 لمعادن:وزارة الطاقة وا
 نفس العدد

 وزارة التجارة والصناعة:
 نفس العدد

 وزارة الثقافة: 
 نفس العدد

بالإسكان الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة 
 :والتعمير

 نفس العدد
 الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة:

 نفس العدد
 هنا التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

 الإجماع.
فقات الاستثمار للمندوبية السامية أعرض للتصويت ن

 للتخطيط:
 نفس العدد.

 المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر:
 نفس العدد.

 بالنسبة لوزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة:
 نفس العدد.

 وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة:
 نفس العدد.

بع للسيد الوزير أعرض كذلك قطاع الشباب التا
 الأول:

 نفس العدد.
 أعرض جدول "ز" للتصويت:

 60الموافقون: 
 23المعارضون:

 الممتنعون: لا أحد



 

 53 

 للتصويت: 83أعرض المادة 
 60الموافقون: 

 23المعارضون:
 الممتنعون: لا أحد

 :84الجدول "ط" المادة 
 .2005نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 

لحساب المرصودة لأمور أعرض للتصويت نفقات ا
 خصوصية:

 نفس العدد.
ت ئاأعرض نفقات حساب الانخراطات في الهي

 :للتصويت الدولية
 نفس العدد.

 :للتصويت أعرض نفقات حساب العمليات النقدية
 نفس العدد.

 :للتصويت أعرض القروض
 نفس العدد.

 :للتصويت أعرض نفقات حساب التسويقات
 نفس العدد.

 من المخصصات أعرض حسابات النفقات
 :للتصويت

 نفس العدد.

 أعرض جدول "ز" للتصويت: 
 نفس العدد.

 للتصويت: 84أعرض المادة 
 نفس العدد.

 أعرض للتصويت الباب الثالث من الجزء الثاني:
 60الموافقون: 

 23المعارضون: 
 الممتنعون: لا أحد.

قانون الأعرض للتصويت الجزء الثاني من مشروع 
 : 2005نة المالية للس 26-04المالي رقم 

 نفس العدد.
للسنة  26-04قانون المالي رقم الأعرض مشروع 

 برمته للتصويت:  2005المالية 
 نفس العدد.
 60الموافقون: 

 23المعارضون: 
 الممتنعون: لا أحد.

 قانونإذن وافق مجلس المستشارين على مشروع 
 .2005للسنة المالية  26-04المالية رقم 

الجلسة. وشكرا السادة الوزراء، أعلن عن اختتام هذه 
 السادة المستشارين.


